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بسم الله الرحمن الرحیم



شكر و تقدیر

نتقدم بجزیل الشكر والتقدیر والامتنان بعد الله عزّوجلّ إلى الذین مھّدوا لنا

.طریق العلم والمعرفة إلى جمیع أساتذتنا الأفاضل

"قنیف غنیمة "كما نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذة المشرفة 

تكرمت بقبول الإشراف على ھذا العمل،التي

وإرشاداتھا ونصائحھا القیمة نرجوا من المولىعلى دعمھاو

.أن یمنّ علیھا من فضلھعزّوجلّ 

شكرا



قائمة المختصرات 
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الإھداء

نحمد الله عزّوجلّ على توفیقنا في إنجاز ھذا العمل المتواضع،                

�ௌ�Ύϧ΍Ωϫ�ϥ΃�ϻϭϟ�ϱΩΗϬϧϟ�Ύϧϛ�Ύϣϭ�΍ΫϬϟ�Ύϧ΍Ωϫ�ϱΫϟ΍�Ϳ�ΩϣΣϟΎϓ.

ھذا البحث المتواضع إلى أغلى وأعز                     أھدي

من في الوجود وسبب نجاحي أمي وأبي حفظھما الله               

ورعاھما وأعطاھما الصحة والعافیة               

وأطال الله في عمرھما                                

إلى أخواتي وأخي الغالي یاسین                        

وكل أصدقائي وزملائي

وإلى كل من ساعدني على                            

.إنجاز ھذه المذكرة ولو بكلمة طیبة

رزیقة





:مقدمة

1

جمع في ید المالك ی، إذ نطاقاالأصلیةالعینیة حق الملكیة أوسع الحقوقعدی

، في ملكیتھ على الوجھ الذي یرغب فیھالسلطات الثلاث من استعمال واستغلال والتصرف

.عنھ جمیع الحقوق العینیة الأخرىتتفرع یة الإنسان و ضمانا لحریتھ،امتداد لشخصفھو

، جتماعي الحدیثظھور التیار الإب كان حق الملكیة العقاریة تحكمھ النزعة الفردیة و

أصبح یؤدي وظیفة اجتماعیة ، حیث قررت القوانین منھا القانون الجزائري الحد من حریة 

على المالك في ملكیتھ ، و فرضت علیھ قیود لخدمة المصلحة العامة و المصلحة الخاصة 

.حد سواء 

سخ حق الملكیة العقاریة الخاصة ، وتم تنظیمھ بجملة من النصوص القانونیة ، غیر أنّ تر

و انتقاص للتمتع ھذا الترسیخ لا ینفي وجود قیود تفضي إلى حالة من تقیید حریة المالك ،

.ایا التي یتیحھا ھذا الحقبالمز

وذلك تلبیة لمتطلبات النزعة الإجتماعیة، التي أدّت ،یھالقیود الواردة علھذهد تتعد

فاقیة وأخرى قانونیة ومن بینھاقیود إتنجدف ، إلى إعادة النظر في مفھوم الحقوق والحریات

. اصةقید عدم التعسف في استعمال الملكیة الخ  

ھا عرف،تھا أصولھا التاریخیة التي تبلور، لتعد نظریة التعسف نظریة قدیمة

فظ على الأخلاق فعمد فقھاء الرومان إلى تقیید استعمال الحقوق بما یحاالقانون الروماني

، الذي ذھب إلى انتقلت إلى القانون الفرنسي القدیم على ید الفقیھ دوما، وویحقق العدالة

لم تكن لھ مصلحة أنّ الشخص یكون متعسفا في استعمال حقھ إذا قصد الإضرار بالغیر و 

، عرفتھا الشریعة الإسلامیة كنظریة عامة تنصرف إلى كافة الحقوقكما، تعمالھفي اس

1.العشرینورسخت بشكل واضح في القرن 

الفعل غیر (ة القانونیةالواقعزام في القانون المدني الجزائري،النظریة العامة للإلتبلحاج العربي،-1

دیوان المطبوعات الجامعیة،ي ،الجزء الثان،)والقانون–الإثراء بلا سبب -المشروع

.112ص،2001الجزائر،
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شرعاتظھر أھمیة نظریة التعسف كضابط للتصرف و استعمال الحق المخول

، و بالتالي فھي ودرء أي مضرة و مفسدةة المشروعة تحقیق المصلحوھذا الضابط یضمن 

الضرر ، وعلیھ فإنّ من المصلحة الشرعیة إلى المفسدةمعیار یضمن عدم انقلاب المقصد

أخرى أو ترجیح مصلحة على جراء تعسف صاحب الحق مبناه الباعث الغیر المشروع  أو

قوعھ أو لترفعھ نظریة التعسف أتت لتدفع الضرر قبل و، و أنّ كان استعمالھ لمحض الضرر

.بعد وقوعھ

یعود سبب اختیار الموضوع إلى النزاعات الناشئة بین الملاك نتیجة التجاور بین 

حدود ملكیتھم ، العقارات، و المترتبة إما عن تعسفھم في استعمال حقوقھم ، أو عن تجاوز 

الدعاوى المطروحة أمام القضاء بخصوص ھذه النزاعات كثیرة ، ووجود قضایا تثار و أنّ 

.في ھذا الشأن صعب إیجاد حلول لھا

:طرح الإشكالیة التالیةل مما یدفعنا

  ؟ ما ھي الأحكام القانونیة المنظمة لقید عدم التعسف في استعمال الملكیة الخاصة 

:للإجابة على ھذه الإشكالیة ، اعتمدنا على خطة مقسمة إلى فصلین

.)الفصل الأول (التعسف في استعمال حق الملكیة الخاصة 

الملكیة العقاریة الخاصةتطبیقات نظریة التعسف في استعمال الحق على

).الفصل الثاني (
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الفصل الأول

التعسف في استعمال حق الملكیة الخاصة

إستعمال الحقوق لابد أن یكون سبیلا إلى تحقیق المصالح وجلبھا، وإلى دفع المفاسد 

.1وتجنبھا

القانون ھا عرفبل ھي نظریة قدیمة،ة،دیالجدنظریة بال  نظریة التعسفلا تعتبر

الزمن وبقیت ، إختفت مدّة من الإسلاميفقھالوتشبع بھافرنسي القدیم القانون الو،الروماني

مختفیة طوال القرن التاسع عشر إلى أن عادت إلى الظھور من جدید كنظریة عامة وبدأ 

"جوسران"و "سالي"القضاء الفرنسي یأخذ بھا ویرجع الفضل في ازدھارھا للفقیھین 

في الانتقاص علیھا، فھي ترتبط ارتباطا وأصبحت نظریة ثابتة لا یستطیع أحد أن یفكر

وما یصدر عنھ لابد أن یكون في إطار من درك الشخص أنّ تصرفاتھفإذا أ،وثیقا بالحقوق

.بھوذلك لتجاوز حدود حقھ عن الإطار المسموح  سفاالمشروعیة وإلاّ كان متع

الفقھاء حول الأساس القانوني لنظریة التعسف، وقد تعددت أرائھم حول ھذا إختلف

.2من خلال أحكام التقنین المدنيالمشرع الجزائري  ا كما تضمنتھا القوانین بما فیھالشأن،

التعسف في استعمال الملكیة الخاصة، إذا كان صاحب الحق قد أضر بالغیر، یكون

فالشخص الذي یبني في بنائھ حائط نتج عنھ حجب النور ، سواء عن قصد أو دون قصد

الموضوعیةحكامالألابد من دراسة ل حقھ،یعد متعسفا في استعماوالھواء عن منزل جاره ،

المبحث (، والأحكام الإجرائیة لھ)المبحث الأول(للتعسف في استعمال الملكیة الخاصة

). انيالث  

ر ھومة للطباعة داالطبعة الثانیة،إلتزامات الجوار في القانون المدني الجزائري،،زرارة عواطف-1

.55ص،2011الجزائر،والنشر والتوزیع،

الصادر ،78عددج ر،یتضمن القانون المدني،،1975سبتمبر26مؤرخ في،58-75أمر رقم-2

، 44، عدد، ج ر2005-06-20، المؤرخ في 10-05معدل ومتمم، بالقانون،30/9/1975 في

.2005جوان26الصادرة في 
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الأولالمبحث 

وعیة للتعسف في استعمال الملكیة الخاصةالموضالأحكام

یكون صاحبھ قد التزم أنلا یكفي لمشروعیة الفعل المرتكب استعمالا للحق ،

قد تكون ممارستھ للحق،أنیلزم إنماو المنصوص علیھا قانونا،بالحدود الموضوعیة

اتفقت فإذا،المصالح التي تقرر الحق من أجلھاعي فیھا الجانب المتمثل في تحقیق رو

.1كنا في نطاق التعسف في استعمال الحقالنیة السلیمة،

تعتبر تظریة التعسف في استعمال الحق من أھم النظریات التي یرتكز علیھا القانون

إطار سعیھ لتحقیق الغایة من وضعھا، ذلك لارتباطھا بنظریة الحق التي تعتبر أھم في 

في القانون، ولسعیھا للحد من الأنانیة المفرطة التي تلازم الشخص عند استعمال نظریة 

للحق، كما لذلك نجد من یعتبره تجاوزیتشابھ التعسف مع عدّة مصطلحات،.حقوقھ

سنتعرض في ھذا المبحث إلى وفي ھذا الإطارھناك من اعتبرالتعسف والخطأ سواء،

وكذا تمییزه عما یشابھھ من ،)الأولالمطلب(مفھوم التعسف في استعمال الحق 

).المطلب الثاني(مصطلحات 

الأولالمطلب

الحقالتعسف  في  استعمال مفھوم

،''التعسف''مصطلح تطورت سیاسة المشرع التشریعیة،فلم یعد مترددا في استعمال

ارتبطت فكرة التعسف بطبیعة الحق أنبعد ،وإبھامھالاصطلاح ولم یعد متحفظا من سعة 

حول ھذا المصطلح من حیث طبیعتھ و مدى صحتھ ودقتھ،ومن الآراءورغم تعدد وغایتھ،

ھذه إنكارالأحوالحال من بأيلا یمكن ھأنّ إلا،استقلالھ عنھأوبالخطأحیث ارتباطھ 

ولھذا سنتناول .2ینالقرن العشرأوائلفي  إلاالنظریة التي لم تعرف في القوانین الوضعیة 

).فرع ثاني(القانونيأساسھوكذا تحدید ،)ولأفرع(في ھذا المطلب تعریف التعسف

یةالعقارحول الملكیة ملتقى وطني،''الخاصةفي استعمال الملكیة العقاریةالتعسف ''منى، مقلاتي  -1

جامعة ،2013سبتمبر 26و25یومي فعلیات الملتقى،الخاصة والقیود الواردة علیھا في التشریع الجزائري

pdf-guelma.dz/sites/default/files/2-fdsp.univ:منشور على الموقع الإلكتروني.59صقالمة،

طبیعتھ و معیاره في الفقھ و التشریع و القضاء ، دار السید  شوقي، التعسف في  استعمال  الحق و -2

.25ص ،2008الشروق، القاھرة،
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الفرع الأول

تعریف التعسف في استعمال الحق

تعد فكرة التعسف في استعمال الحق فكرة قدیمة جعلت الحق و الواجب متلازمین، 

و علیھ.الشخص لحق لھ ینشئ ضرر للغیرھو خروج عن حدود الحق،أو ھو استعمال 

)ثانیا(و الفقھي)أولا(تعریف التعسف في استعمال الحق في التعریف اللغويإلىسنتطرق 

.)رابعا(و الشرعي)ثالثا(و القانوني

:التعریف اللغوي للتعسف:ولاأ

1.على غیر طریقتھ ومثلھ الاعتسافالشيءالتعسف في اللغة ھو أخذ

ورجل عسوف ركبھ بالظلم ولم ینصفھ،إذا:و تعسف فلان فلانابقوة،أخذه:وعسف عسفا

ركوب المفازة و قطعھا :والتعسفعسیفا،:المستھان بھالأجیرولذا سمي ظلوما،كان إذا

التي تمر على :و العسوفولا طریق مسلوك،بغیر قصد ولا ھدایة ولا توخي صوب،

المسافر یأخذأن:الأصلفي  و العسف ،شيءیثنیھا في السیر ولارأسھاھدایة فتركب 

2.فنقل اللفظ في الظلم والجورعلى غیر طریق ولا جادة ولا علم،

:التعریف الفقھي للتعسف:نیاثا

یراد بالتعسف في استعمال الحق ذلك الاستعمال على وجھ غیر مشروع بمعنى 

وضع الفقھاء المعاصرون  تعاریف متعددة 3.لھالإنسانمجاوزة الحق حین مزاولة 

"...فھ الدكتور مصطفى الرباعي بأنھللتعسف،فقد عرّ  إساءة استعمال الحق،بحیث یؤدي :

استعمال شخص لحق لھ،ینشأ '':في حین عرّفھ عبد الواحد كرم بأنھ.''إلى الضرر بالغیر

.4''عنھ ضرر للغیر

ستعمال الحق بشكل یؤدي إلى الإضرار ا'':عرّفھ الشیخ محمد أبو الزھرة بأنھ

بالغیر،إما لتجاوز حق الاستعمال المباح عادة أو لترتب ضرر بالغیر أكبر من منفعة 

.5''صاحب الحق

.58ص،مرجع السابقالعواطف،زرارةنقلا عن-1
أطروحةالقیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة في التشریعات المقارنة،منى،مقلاتي   -2

.12ص،2015\2014باتنة،الحاج لخضر، جامعة كلیة الحقوق،دكتوراه، 

.27ص،1991القاھرة، دار النھضة العربیة،التعسف في استعمال الحق،النجدى زھو أحمد ،-3
.60صالمرجع السابق،،''التعسف في استعمال الملكیة العقاریة الخاصة ''مقلاتي منى، -4
.60المرجع نفسھ، ص-5
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مناقضة قصد الشارع في تصرف مأذون فیھ شرعا '':فھ فتحي الدریني على أنھو عرّ 

معنى ذلك أن یمارس الشخص فعلا مشروعا بالأصل ، بمقتضى حق .''بحسب الأصل

.1بغیره ضررا، أو یخالف حكمة المشروعیةشرعي ثبت لھ، على وجھ یلحق

:التعریف القانوني للتعسف :ثالثا

من 690نص المشرع الجزائري على عدم التعسف في استعمال الحق ضمن المادة 

یراعي في استعمال حقھ ما تقضي بھ التشریعات أنیجب على المالك '':المدنيالتقنین

مراعاة أیضاوعلیھ .المصلحة الخاصةأوالعامة،الجاري بھا العمل و المتعلقة بالمصلحة

.''الآتیةالأحكام

یشكل الاستعمال '':المدني كما یليمكرر من التقنین124كما نص المشرع في المادة 

:لیةفي الحالات التاالتعسفي للحق خطأ لاسیما

وقع بقصد الإضرار بالغیر،اذإ-

الضرر الناشئ للغیر،إلىكان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة اذإ-

.''الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعةكاناذإ-

الذي یلزم وصف الاستعمال التعسفي بالخطأالمشرع الجزائريأنّ مادة نستنتج من نص ال

احترم حدود حقھ ولم یصل استعمالھ إذاإلافالقانون لایحمي الحق و مستعملھ مرتكبھ بالتعویض،

أشاروإنماف التعسف المشرع لم یعرّ أنّ كما یتضح من خلال نص المادة بالغیر،الإضرارحد 

.المعاییر التي یقوم علیھاإلى

:التعریف الشرعي للتعسف:رابعا

ف التعسف في استعمال الحق في الشریعة الإسلامیة، على أنھ مناقضة قصد الشارع یعرّ 

ذلك أن یستعمل الحق قصد الإضرار معنى .2صلفیھ شرعا بحسب الأفي تصرف مأذون

فقھاء الشریعة الإسلامیة یستعمل عبارة مضارة في استعمال الحق وھو بالغیر، ونجد أنّ 

التعبیر المختار لدى فضیلة الشیخ محمد أبو الزھرة، وأخذ ھذا التعبیر من القرءان الكریم عند 

.60ص،السابقالمرجع، "التعسف في استعمال الملكیة العقاریة الخاصة"مقلاتي منى،-1

الدریني فتحي، الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده ونظریة التعسف في استعمال الحق بین الشریعة -2
.316-312، ص ص1967والقانون، مطبعة جامعة دمشق، سوریا،
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من بعد وصیة یوصى بھا أو '':، تطبیقا لقولھ تعالى1الوصیة إذا لم یكن فیھا مضارةتنفیذ
.2''حلیمدین غیر مضار وصیة من الله والله علیم

ق بالانحراف عن مضمون ھذه النظریة أنھ إذا قام صاحب الحومھما یكن من اختلاف، فإنّ 
.3نھ یعد متعسفا مسؤولا عن فعلھإغایة ھذا الحق، ف

لثانياالفرع   

الحقلتعسف في استعمالاالأساس القانوني لنظریة 

تعددت آراء الفقھاء في تحدید الأساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة الناجمة عن التعسف 

التعسف في استعمال الحق نظریة مستقلة عن في استعمال الحق،بحیث ھناك من یرى أنّ 

الخطأ،ومنھم من ینادي بعدم استقلالھما،كما ھناك من اعتبر التعسف تجاوز للحق أو عملا 

لتعسف خطاء من االتعسف والخطأ سواء،ومنھم من قال بأنّ دون حق،ومنھم من قال بأنّ 

ھا بمبادئ ربطخرج التعسف عن نطاق المسؤولیة التقصیریة وأنوع خاص،وھناك من 

و لذلك سنقوم بتحدید الخلاف الدائر حول طبیعة .جتماعیة للحقوقالأخلاق أو المبادئ الإ

،وكذا تحدید الأساس القانوني للتعسف في التشریع )أولا(التعسف في استعمال الحق في الفقھ

.)ثانیا(الجزائري

:الخلاف الدائر حول تحدید طبیعة التعسف في استعمال الحق:أولا

التعسف والخطأ سواء،فالشخص ملزم بالعمل بعنایة وبطریقة أنّ 4یرى بعض الفقھاء

وتجد ھذه الفكرة معناھا ،وذلك بحذر وحرص،رى بھا الأضرار التي قد تصیب الغییتحاش

فیعد مرتكبا بغض النظر عن كون العمل المكون للخطأ قد جرى بمناسبة استعمال الحق أم لا،

ستعمل حقھ بقصد الإضرار بالغیر ویعد مرتكبا خطأ شبھ تقصیري من خطأ تقصیریا من ی

.ولكن بإھمال وعدم تبصر و یقضةیستعمل حقھ دون قصد الإضرار بالغیر،

،ویتمثل ھذا الانحراف فالخطأ التقصیري انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي

مجرد انحراف نّ أالإضرار بالغیر،وھو عدم في الإخلال بواجب قانوني أو التزام سابق و

الشخص عن السلوك الواجب لا یكفي لقیام الخطأ إذ یجب أن یكون ممیزا أي لدیھ الإدراك 

.5بأنھ انحراف

59-58زرارة عواطف، المرجع السابق، ص ص-1
12،الأیةسورة النساء-2

.59زرارة عواطف،المرجع السابق،ص- 3

.105لسید شوقي، المرجع السابق، ص  ا-4
العقد،الإرادة المنفردة،الفعل المستحق (لتزامالوجیز في النظریة العامة للإفاضلي إدریس، -5

.189، ص2007\2006ن ،.ب.، قصر الكتاب، د)للتعویض،الإثراء بلا سبب،القانون
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التعسف متمیز عن الخطأ في صورتھ مقابل الرأي السابق جاء رأي مخالف لھ یقول بأنّ 
فالخطأ ھنا مرتبط بغایة الحق العادیة، ولكن دائما في نطاق المسؤولیة التقصیریة، 

جتماعیة، ولذلك ینبغي استعمال الحقوق بما یتفق مع ھذه الغایة، وبما یتفق مع المبدأ العام الإ
.1جتماعیةان مرادھا الأخلاق أو المبادئ الإفي الحقوق سواء ك

التعسف في استعمال الحق لا یعدو تجاه القائل بأنّ تزعم الفقیھ الفرنسي بلانیول الإ

أن یكون تجاوز للحق وھو بھذا المعنى عمل غیر مشروع یندرج تحت أحكام المسؤولیة 

فقیام التعسف ھنا یتحقق عند الحق ینتھي حین یبدأ التعسف،التقصیریة، ومنطقھ في ذلك أنّ 

مجاوزة الحق ومن قول الأستاذ بلانیول یستخلص رأیھ المتمثل في كون التعسف والحق 

استعمال الحق ینبغي أن یبنى نّ أوالحقوق لیست كلھا مطلقة،لفظان متناقضان وھو یقر بأنّ 

الذي یجعلھا فقد تأثر بلانیول بالمنطق الشكلي للمسؤولیة التقصیریةعلى أسباب مشروعة،

.2قاصرة على الخروج عن الحق

الخروج عن في أنّ یختلف التعسف في استعمال الحق عن الخروج عن حدود الحق،
ویعتبر ھذا یدخل الشخص في نطاق ممنوع علیھ،حدود الحق أو تجاوز ھذه الحدود،
في البناء الذي فإذا تجاوز المالك حدود حقھ كأن یفتح التجاوز تعدیا محضا على الغیر،

أو امتنع بأن على مسافة أقل مما حدده القانون،یقیمھ على أرضھ مطلا على ملك الجار،
فیعتبر بأن یمر في أرضھ،التي لا تتصل بالطریق العام،یسمح لمالك الأرض المجاورة،

.3جاره قد تضرروذلك لأنّ ھذا المالك متعسفا في استعمال حقھ،

یذھب البعض من فقھاء القانون وعلى رأسھم الأستاذ علي علي سلیمان إلى استقلال 
فنطاق نظریة مبدأ التعسف في استعمال حق الملكیة عن عنصر الخطأ استقلالا تاما،

التعسف أوسع من نطاق المسؤولیة التقصیریة لكون العبرة فیھا بالانحراف بالسلوك 
لحق عن غایتھ ق الملكیة الخاصة یتحقق بتحریف اأما التعسف في استعمال حالمألوف،

.4جلھومقصده المشروع من أ

.61زرارة عواطف، المرجع السابق، ص-1

، السابقالعقاریة الخاصة في التشریعات المقارنة، المرجعمقلاتي منى، القیود الواردة على الملكیة -2

.17-16ص ص

.46النجدى زھو أحمد، المرجع السابق، ص 3-

المرجع السابق،القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة في التشریعات المقارنة،مقلاتي منى،-4

.18ص
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یعتبر التعسف في استعمال الحق صورة من صور الخطأ التقصیري،ومن ثم فإنّ 
المعیار الذي یقاس أساس نظریة التعسف في استعمال الحق ھو المسؤولیة التقصیریة،وأنّ 

.1بھ التعسف ھو المعیار العام للخطأ

:ع الجزائريشرمالموقف:ثانیا

إلىنتطرق لدراسة أساس نظریة التعسف في استعمال الحق في القانون الجزائري 

مرحلة ما بعد تعدیل القانون المدني بالقانون رقم وما قبل تعدیل القانون المدني مرحلة

05-10.

:التعدیلحق قبل نظریة التعسف في استعمال ال-1

من 41نص المشرع الجزائري على نظریة التعسف في استعمال الحق في المادة 

:التالیةالأحوالیعتبر استعمال الحق تعسفیا في '':المدني الجزائري على أنھتقنینال

،بالغیرالإضراروقع بقصد إذا-

الضرر الناشئ للغیر،إلىكان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إذا-

.''كان الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعةإذا-

قاد شدید للمشرع،حیث نظم النظریة في الباب الثاني من انتإلىھذه الصیاغة أدت

و تناول )الطبیعیة و الاعتباریة الأشخاص(من القانون المدني تحت عنوان الأولالكتاب 

أنّ الطبیعیة،و یستنتج ضمنیا بالأشخاصالمعنون الأولمن الفصل 41النظریة في المادة

.دام قد خصص لھا الفصل الثانيعتباریة ما الإالأشخاصھذه النظریة لاتسري على 

یعتبر استعمال ''باستعمال عبارة لى سبیل الحصر جعل المشرع حالات التعسف ع

واردة على ھذه المعاییرأنّ تفید )التالیة الأحوال(فعبارة ''التالیةالأحوالالحق تعسفیا في 

للتعسف قد أخرىاستنباط معاییر لإمكانیةیترك الفرصة للقاضي سبیل الحصر و بذلك لم

.2جتھادقید حریة القاضي في الإبذلك یكون تظھر نتیجة لتداول القضایا،و 

.134بلحاج العربي، المرجع السابق،ص-1

بوبكر مصطفى، "الطبیعة القانونیة لنظریة التعسف في استعمال الحق على ضوء تعدیل القانون  -2

یونیو2005"،المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، كلیة  الموافق ل20 المدني بالقانون رقم10-05

.275، ص1،2011عددحقوق، جامعة تیزي  وزو،الال
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:نظریة التعسف في استعمال الحق بعد التعدیل -2

وضع المشرع الجزائري نصا یقرر نظریة التعسف في استعمال الحق و یبین صور 

، بحیث 41التي ألغت المادة10-05مكرر من القانون رقم 124ھذا التعسف في المادة 

یشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لا سیما '':أعاد المشرع صیاغتھا على الشكل التالي 

:في الحالات الآتیة 

بقصد الإضرار بالغیر،إذا وقع -

إذا كان یرمي للحصول على فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر،-

1.''منھ الحصول على فائدة غیر مشروعة  إذا كان الغرض-

ھذا الحق استعمل إذاإلاالقانون لا یحمي الحق و مستعملھ،أنّ یتبین من ھذه المادة 

أنفلا یسوغ لصاحب الحق بالغیر،الإضرارالشرعیة، و لم یصل استعمالھ حد الأطرفي 

.2تتنافى مع غایات مشروعةأغراضیستعمل حقھ في تحقیق 

الموقع الذي اختاره إلىبالنظر نتقادات السابقة و یتبین ذلك في أنھ تجاوز المشرع الإ

شك في انطباق ھذه النظریة على أيمكرر لم یعد ھناك 124لنظریة التعسف و ھو المادة

صیاغة أعادالمشرع قد أنّ علمنا  إذاالمعنویة ،خاصة الأشخاصو الطبیعیة الأشخاص 

على لتدلیل لفیھا عبارة الشخص بدلا من عبارة المرء و ذلك ذاتھا و أدخل 124المادة 

المشرع أنّ المدنیة تماما مثل الشخص الطبیعي ،و عتباريقیام مسؤولیة الشخص الإإمكانیة

من الكتاب الأولقد نجح فعلا في اختیار المكان المناسب و ھو الفصل الثالث من الباب 

تعمال التعسف في اسلأنّ الثاني من القانون المدني تحت عنوان الفعل المستحق للتعویض ،

نّ إالتالي فزاما بالتعویض و بالتالحق ھو عمل یترتب علیھ ضرر یصیب الغیر و یولد 

من الباب التمھیدي ،ھو ھذا المكان و الأولىلم یكن في النصوص إنمكان للنظریة أنسب 

تتعلق بالطبیعة آثارما یترتب عن ذلك من الاعتباربعین الأخذلو من الناحیة الشكلیة ، مع 

.القانونیة لھا 

26،مؤرخ في58-75، یعدل و یتمم الأمر2005یونیو20مؤرخ في،10-05قانون رقم-1

.2005جوان 26في ،الصادر44عدد،قانون المدني ،ج ریتضمن ال1975سبتمبر

، المرجع السابقالعقاریة الخاصة في التشریعات المقارنة،القیود الواردة على الملكیة مقلاتي منى ،-2

.15ص
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المكان فالمشرع و بالرغم من كل المزایا التي حققھا من الناحیة الشكلیة في اختیاره

ا أن تحققھا و الصیاغة التي استعملھا لم تحقق النتیجة التي كان علیھأنّ المناسب للنظریة إلاّ 

لخ إ:.....لاسیما في الحالات الآتیة الاستعمال التعسفي للخطأ نھ یشكل أذلك عندما نص على   

التعسف في استعمال الحق یشكل خطأ في الأحوال التي یفھم من ھذه الصیاغة أنّ 

ذكرھا النص،أما في غیرھا من الأحوال و التي لم یذكرھا فلا یشكل فیھا خطأ وإنما یقوم 

.1قع في خلط في الصیاغةآخر، و بذلك یكون المشرع قد وعلى أساس

و ر، المعاییر الواردة فیھا لیست على سبیل الحصنّ تفید الصیاغة الجدیدة للنظریة بأ

الاستعمال التعسفي أنّ '':على سبیل المثال،و ذلك باستعمالھ عبارة تفید ھذا المعنى إنما

المعاییر الثلاثةھذه أنّ فھذه العبارة تفید ،''...لاسیما في الحالات التالیةخطأللحق یشكل 

قاضي بممارسة رقابة على سبیل المثال،مما یسمح للإنمایل الحصر و لیست واردة على سب

.2للحقوقستعمال التعسفي واسعة على الإ

الشكلیة المتعلقة بنظریة التعسف الأخطاءتمكن المشرع الجزائري من معالجة بعض 

تكلم عن طبیعة الصیاغة حیث أنھ من حیث أخطاءوقع في إلا أنھفي استعمال الحق،

یتدخل أنو تبعا لذلك كان على المشرع الجزائري التعسف ولم یعالج التعسف في حد ذاتھ،

.3التعسف دون تحدید طبیعتھ القانونیةأحكامو ذلك بتناول لمعالجتھا،أخرىمرة 

الحق في القسم الثالث الوارد تحت الكتاب أورد المشرع نظریة التعسف في استعمال 

تحت الباب الأول المتعلق بحق الملكیة بعنوان القیود التي الثالث المتعلق بالحقوق العینیة،

یجب على المالك ألا یتعسف في '':التي نصت على أنھ691تلحق حق الملكیة في المادة 

.4''یضر بملك الجاراستعمال حقھ إلى حد

.281-280ص ص ،المرجع السابق بوبكر مصطفى ، 1-

المقارنة،في التشریعات العقاریة الخاصة القیود الواردة على الملكیة مقلاتي منى،-2

.16-15ص ص المرجع السابق ،

.285بوبكر مصطفى ،المرجع السابق ،ص 3-

.63-62،المرجع السابق ،ص صزرارة عواطف-4
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أساسا بحقیقة فكرة الحق و تصوره، إذ تعتبر میزانا لاستعمالھ فكرة التعسف ترتبط

على ضوء غایتھ و مقصده ،مما یجعل فكرة التعسف ملازمة لفكرة الحق و مكملة لھ و 

تعمل كدور وقائي،كما أنھا تضع حدا فاصلا لفكرة إطلاق الحقوق، فلئن استقر الفكر 

التعسف یحدد مدى استعمال ھذه الحقوق و الھا ، فإنّ القانوني على نسبیة الحقوق في استعم

التقصیریة، ففكرة التعسف تشكل الرقابة علیھا، و ھو ما لا یتصور في إطار المسؤولیة

المیزان الضابط الذي یحقق مبدأ العدل، الذي یرمي القانون إلى الوصول إلى تحقیقھ، من 

ى الموازنة بینھما ، ھذه كلھا مسائل خلال غایتھ من الفردیة إلى الاجتماعیة و السعي إل

.1تخرج عن نطاق المسؤولیة

لثانيالمطلب ا  

تمییز التعسف في استعمال الحق عما یشابھھ من مصطلحات

السلطات التي تخولھا أوللحقوق و تحدیده لمضمونھا یوفق القانون في تنظیمھ 

الشخص لھ خاصة ، و لذلك فإنّ أولأصحابھا بین كافة المصالح سواء كانت مصلحة عامة 

جاوز الشخص ت إذایتجاوزھا ، و أنالقانون دون أجازھاحقھ في الحدود التي یستعملأن

في استعمالھ لحقھ، الحدود التي رسمھا لھ القانون ، فإنھ یكون مخطئا و یلزم بتعویض من 

ھناك خلط في مصطلح التعسف بحیث ھناك من اعتبر .ضرر من ھذا التجاوزأصابھ

سنقوم في ھذا المطلبإذسواء،الخطأالتعسف تجاوز للحق كما ھناك من یعتبر التعسف و 

و )فرع ثاني (، عن التجاوز)أولفرع (الخطأبتمییز التعسف في استعمال الحق عن 

).فرع ثالث (الإساءةكذا عن 

لأولالفرع ا

لخطأالحق عن استعمال التعسف في اتمییز 

قانون و البعض فھ البعض بأنھ عمل ضار مخالف للعرّ إذة تعاریف للخطأ ، جد عدّ ن      

و انتھاك لحرمة حق و لتزام قانوني سابق ،كما قیل أنھ اعتداء على حق إقال أنھ إخلال ب

.2بواجبإخلال

المرجع السابق، القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة في التشریعات المقارنة،مقلاتي منى ،-1

.18ص

لتزامات ، مصادر صبري سعدي محمد، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للإ-2

، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع،)المسؤولیة التقصیریة، الفعل المستحق للتعویض(، لتزامالإ

.30، ص2011الجزائر،
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ھذا الانحراف انحراف الشخص عن السلوك المألوف ، غیر أنّ '':ف الخطأ على أنھ یعرّ 

فھو الركن الأول .1''یقع من الشخص وھو یأتي رخصة ، و قد یقع منھ وھو یستعمل حقاقد

لقیام المسؤولیة التقصیریة ، وھو في نفس الوقت أساسھا ذلك أنھ لا یكفي أن یحدث الضرر 

.بل یجب أن یكون ذلك الفعل خطأبفعل شخص حتى یلزم بتعویضھ،

نحراف في استعمال الحریة ، و الخروج عن حدود الحق ،و لكن الشخص الإ:للخطأ صورتان

ذلك ضرر تجاوز الحدود التي فرضھا القانون لھ، ویلحق غیره معقد یستعمل حق دون أن ی

كنھ تعسف في من استعمالھ ،فھل یتحقق الخطأ إذا لم یخرج الشخص عن حدود حقھ،ول

استعمال ھذا الحق؟ 

كل تعسف في استعمال ذھب فریق من الفقھ الفرنسي، و على رأسھ الأستاذ بلانیول بأنّ 

الحق ینتھي عندما یبدأالحق ، ھو في حقیقتھ خروج عن الحق و عن حدوده ، ذلك أنّ 

لا یمكن العمل الواحد لسبب لا یدحض ھو أنّ تعسف في حق ما، یوجد أنالتعسف ولا یمكن 

المنطق حدیث ھذا یكون في ذات الوقت مطابقا للقانون و مخالفا لھ، حیث رفض الفقھ الأن

بلانیول ، و انتشره في اللغة القانونیة و الفقھ التعسف رغم نقد اللفظي ، و بقي اصطلاح

.القانوني المعاصر

التعسف في وبین ر بوضوح بین الخروج عن الحق تجاه السائد في الفقھ المعاصیفرق الإ

التقصیریة،استعمال الحق ، و یجعل كلا منھما صورة من صور الخطأ الموجب للمسؤولیة 

الشخص عندما یخرج نّ أأيتجاوز لسلطتھ،فالخروج عن الحق ھو خروج عن حدود الحق و 

في  التعسف في استعمال الحق ، فھو انحرافأماعن حدود حقھ یعمل في الحقیقة بغیر حق، 

.2ة من السلطات الداخلة في حدود الحقمباشرة سلط

.109بلحاج العربي، المرجع السابق، ص-1

.110، ص  نفسھالمرجع -2
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لثانيالفرع ا  

لتجاوزالحق عن استعمال التعسف في اتمییز 

عن حدود الحق التي رسمھا القانون لذلك الحق، و مثال ذلك یعرف التجاوز بالخروج

الشخص لا أنّ التعسف فیفھم منھ أماجاره، ملكملكھ و الدخول فيحدودتجاوز المالك

و مع ذلك یترتب عن في الحدود التي رسمھا القانون،یستعملھ بلحقھتجاوز نطاقی

الشرعیة للحق یخرجھ عن كونھ حقا و لا یعد ذلك فتجاوز الحدود الاستعمال ضرر للغیر،

ھ لا یخرج الحق عن فإنّ الحقالتعسف في استعمال أمالیس حقا،   لما  اعتداءا و استعمالا

حدود غیره ، إلىالشخص حدود ملكھ تعدي التجاوز یكون في حالةیكون حقا، و أنّ أن

حقھ على وجھ غیر مشروع ففي فالتعسف لیس تعد على حق الغیر و لكن یستعمل الشخص

و یبني على جزء من أرض جاره، فھو یخرج عن أرضھالمثال الأول تجاوز المالك حدود 

.1حدود حقھ

بینما الشخص الذي یقیم حائطا مرتفعا على أرضھ بقصد حجب النور و الھواء عن جاره، 

.2إضرارا لھ ، لا یخرج عن حدود حقھ، و لكنھ یتعسف في استعمال ھذا الحق

لثالثالفرع ا

تمییز التعسف في استعمال الحق عن الإساءة

''الإساءة''و ''التعسف''یستعمل شراح القانون و الفقھ المعاصر في الغالب لفظة 

فاللفظین یختلفین في المعنى ، فھما مترادفان عند ربطھما في استعمال الحق، لكن كثیرا ما

، لامي و القانون الوضعيسبلحواربي سعاد ، نظریة التعسف في استعمال الحق و تطبیقاتھا في الفقھ الإ-1

زو،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي و

.54، ص2014

.46-45النجدى زھو أحمد ، المرجع السابق، ص ص  -2
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تستخدم اللفظة الأولى عند الحدیث عن الحقوق و استعمالھا ، أمّا اللفظة الثانیة أي الإساءة 

فكثیرا ما یستخدمھا شراح القانون في المجال الإجرائي حیث یقال إساءة الحق في التقاضي،

اءة استعمال الحق و التعسف فیھ ، فعندما یجري الحدیث عن إساءة ھناك اختلاف بین إس

استعمال الحق فإنّ الوضع یتعلق بالعنصر الأساسي في المسؤولیة القصیریة و ھو الخطأ، 

فمن یبني بناءا بطریقة غیر سلیمة یمیل معھا البناء على الشارع میلا یعرض أرواح للخطر 

، فھذه حالة من حالات الخروج عن الحق أي عدمیكون بعملھ ھذا قد أساء استعمال حقھ

التعسف في استعمال الحق فإنّ  اأمّ وھو تعد یوجب المسؤولیة التقصیریة ، أصلاوجود حق 

أو، بالغیرالإضرارالحق ثابت لصاحبھ ولكن استعملھ وفقا لمعاییر التعسف و ذلك بقصد 

تناسب المصلحة المستھدفة من صاحب عدمأوالمصلحة من استعمالھ غیر مشروعة أنّ 

.1الحق مع الضرر اللاحق للغیر

،الأردن،فة للنشر و التوزیع، دار الثقا)نظریة الحق (الصراف عباس ، المدخل إلى علم القانون -1

.270، ص 2008
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المبحث الثاني

استعمال الحقالإجرائیة للتعسف فيالأحكام

و ضع المشرع الجزائري نصا یقرر نظریة التعسف في استعمال الحق و بین 

یونیو 20المؤرخ في10-05رقممكرر من القانون 124معاییرھذا التعسف في المادة 

فإذا تضرر الشخص بسبب التعسف ، )الأولالمطلب(المعدل والمتمم للقانون المدني2005

.)الثانيالمطب(ذلكد إثبات أن یطلب تعویض بعیجب 

المطلب الأول

معاییر التعسف في استعمال الملكیة الخاصة

عتبر الشخص حق في صور ثلاث إذا تحقق أحدھما  أیتحقق التعسف في استعمال ال

مكرر 124المادة حیث نصت،التي تصیب الغیر من جراء تعسفھؤولا عن الأضرارمس

:المتمثلة فيومن التقنین المدني على ھذه الصور

لحصول على فائدة قلیلة لإذا كان یرمي ، )الأولالفرع(إذا وقع بقصد الإضرار بالغیر

غیر إذا كان الغرض منھ الحصول على فائدة، )الثانيالفرع(بالنسبة للضرر الناشئ للغیر

.)الثالثالفرع(مشروعة

الفرع الأول

استعمال الحق بنیة الإضرار بالغیر

فلو أنّ المالك ، ورة من صور التعسف وأكثرھا وضوحایعتبر ھذا المعیار أول ص

كان ، جار دون أن تكون لھ منفعة من ذلكوھو یستعمل حقّ الملكیة بدافع إحداث ضرر لل

مثل ذلك أن یغرس المالك أشجار على، یستوجب مسؤولیتھیا استعمالھ لحق الملكیة تعسف

.1أرضھ بقصد حجب النور على جاره

ه یكون أیضا متعسفا إذا قام ببناء حائط في ملكیتھ بقصد حجب النور والھواء عن جار

فھذا العمل داخل في إطار ملكھ واستعمالھ لحقھ ولكن إذا ، دون أن تتحقق من ذلك أیة فائدة

ة مع شرح حق الملكی(،الوسیط في شرح القانون المدنيأحمد عبد الرزاق، السنھوري-1

.115، ص1967،بیروت، یاء التراث العربيدار إ ح،8ج،)مفصل للأشیاء و الأموال
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استعمال حقھ فالقانون لا یحمي شخص متعسفا في  اعتبر،إثبات توافر قصد الإضرارتم 

.1قصد من فعلھ مجرد الإضرار بالغیر

یطلیھ باللون الأسود دون عالیة ببناء سیاجالذي قامكل كذلك بالنسبة للمالیعتبر الحا

الذي قام العمل وكذلك الحال بشأن صاحب ، ظلام جارهأن یكون لھ نفع من ذلك إلا لمجرد إ

لأنھ كان یطالب بحقوقھ المقررة لھ بمقتضى قوانین ، منھ فقط نتقامالإبفصل عامل لمجرد

ولأنھ قام أیضا بالشھادة ضد صاحب العمل أو القیام بفصل العامل بسبب مذھبھ ، العمل 

نضمامھ إلى اأو عدم نضمامھ اما لم یكن لذلك ارتباط بعملھ أو تأثیر فیھ أو بسبب،السیاسي

.2 ةیننقابات مع

:لتحقیق ھذا المعیار شرطین ھمارطتیش

.ستعمالھ لحقھ ھو إلحاق الضرر بالغیرالحق عند اأن یكون قصد صاحب-1

الحق قصد كان صاحببحیث إذا،ستعمالآخر من وراء ھذا الاأن لا یكون لھ قصد -2

ا و لو كانت تافھة كان الفعل حینئذ لا یكون محكوما بھذا الإضرار و قصد تحصیل منفعة م

و إنما یحكمھ معیار آخر ،تھ یعتبر إساءة في استعمال الحقالتصرف في ذانّ أو ،المعیار

.3صاحب الحق و الضرر الذي یصیبھھو عدم التناسب بین مصلحة

استعمالھ یر إذا كانیكون الشخص غیر مسؤولا عما ینشأ عن ذلك من ضرر بالغ

ا لم یقصد بھ سوى مشروع إلا إذلحق لا یكون غیر لھ استعمالنّ أو ، لحقھ مشروعا

.لاستعمال الحقا لم یتحقق إلا بانتفاء كل مصلحةوھو م، الإضرار بالغیر

وقوع خطأ و أنھ خطأ في استعمال ،ي مناط المسؤولیة عن تعویض الضررضقتت

خروج ھذا الاستعمال من دائرة وأنّ ، لحق حقھ في جلب المنفعة المشروعةصاحب ا

، و تعد القواعد القانونیة ستار غیر أخلاقي استثناء من ذلك الأصلیة إنما ھو المشروع

،لإلحاق الضرر بغیره، فالأضرار تكون على نحو إیجابي تتعمد السعي إلى مضرة الغیر

دون نفع یجنیھ صاحب الحق من ذلك،  أو على نحو سلبي بالاستھانة المقصودة بما یصیب

153، ص2000الجزائر،د ن،، دنظریة الحق، القانونیةمدخل إلى العلومفریدة، زواويمحمدي -1
.

طبیعي الالشخص ، التعسف في استعمال الحق،لقانون مصادر اعبد الحمید،  ي الشوارب-2
الأشخاص ، الجنسیة،ن ومن حیث المكاناتنازع القوانین من حیث الزم، المعنويو

.124،ص2005،الإسكندریة،د ند،صیغ العقود و الدعاوي، القضاء، الفقھل، الأموا
.124ص،مرجع نفسھال-3
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1.الغیر من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق حقھ استعمالا قصد الإضرار العمدي

معیار الموازنة بین المصلحة  المبتغاة من ھذه الصورة الأخیرة ومن ومن المقرر أنّ 

رر دون النظر إلى قوامھ الموازنة المحددة بین النفع والضالضرر الواقع وما یعمد

للمؤجر إخلاء المستأجر بمجرد استعمال العین المؤجرة ویوحي بأنّ ،الظروف الشخصیة

.2 یخالف شروط الإیجار المعلومةاستعمالا

الفرع الثاني

انعدام التناسب بین مصلحة صاحب الحق والضرر الذي یلحق بالغیر

حقھ فإذا استعمل الشخص، ارة تطبیقات خاصة لھذا المعیشرع الجزائري عدّ أورد الم

ض النظر الضرر البلیغ الذي یصیب الغیر، بغلإبتغاء مصلحة قلیلة الأھمیة لا تتناسب مع 

.3مشروععن نیة صاحب الحق فیعد استعمالھ غیر

و أیضا في حق الملكیة على أنھ للمالك كل 708المادةوھذا ما ورد في التقنین المدني

غیر أنھ إذا كان بناء حائط الجار ، ا فیھا التصرف المادي فیھ بالھدمت الملكیة بمسلطا

د على مالك مستترا فیجب حتى یعتبر الھدم مشروعا أن یوجد تناسب بین المنفعة التي تعو

ذلك نظرا لاستتار بنائھ وبین الضرر الذي یلحق الجار نتیجة ، الحائط من وراء ھدمھ 

ب یقوم إذا وجد لدى المالك باعث قوي یلزم الھدم من استھدافھبالحائط ومثل ھذا التناس

أما إذا لم یوجد باعث على ، الأقل مع الضرر العائد على الجارى على رمنفعة كبیرة تتوا

.4لملكیةاك انحراف في استعمال حقالھدم یعتبر ذل

كان مالك الأرض وھو یقیم علیھا بناء جاز بحسن نیة على تعد من تطبیقاتھ أیضا إذا

فرفض صاحب ھذه الأرض التعویض الذي عرضھ الباني وطالب ،جزء من أرض جاره

جزءا مستترا لا یبرر ھذا الجزء المشغول بالبناء في أرضھ كان بھدم البناء رغم أنّ 

یقبل منھ ھدم البناء،فلا  فإنھ یكون متعسفا في استعمال الحق،، من جانبھ الإضرار

.121ص،2001الجامعي، الإسكندریة،ي، التعسف في استعمال الحق، دار الفكرسید أحمد إبراھیم -1

.123-122المرجع نفسھ، ص ص -2

3-Terki Nourdine, les obligations (responsabilité civil et régime

général),office des publications universitaires ,Alger,1982 ,p 58.

لیس لجارأن یجبر جاره على :من التقنین المدني الجزائري708/1تنص المادة-4
من الأرض التي یقوم علیھا الحائط تحویط ملكھ ولاعلى التنازل عن جزء من حائط أو

.697المادةفي الحالة المذكورة في إلا
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بل یجوز للمحكمة أن تجبره على أن یترك لجاره عن ملكیة الجزء المشغول بالبناء وذلك 

.1بمقابل تعویضھ بقیمة ذلك 

"708/2ϰѧϠϋ�ϲϧΩϣϟ΍�ϥϳϧϘΗϟ΍�ϥϣالجزائري في المادةع وھذا ما نص علیھ المشر :�Ϫѧϧ΃�έѧϳϏ

�έΎΟϟ΍�έο ϳ�΍Ϋϫ�ϥΎϛ�΍Ϋ·�ϲϧϭϧΎϗ�έΫϋ�ϥϭΩ�΍έΎΗΧϣ�ϪϣΩϬϳ�ϥ΃�ρ΋ΎΣϟ΍�ϙϟΎϣϟ�α ϳϟ�έΗΗѧγϳ�ϱΫѧϟ΍

".بالحائطملكھ 

یعد ھذا المعیار معیارا موضوعیا یتسم بالمرونة وھذا من شأنھ أن یسھل كثیرا مھمة 

فإنھ ذلك عدالة، إذ لا یعتمد على ضابط معین أو معیار نفسي، وفضلا عن الالقضاة لیحقق 

وھو تقدیر ،المصلحة أو جدیتھافي ذات الوقت یتیح للقضاة حریة كبیرة في تقدیر تفاھة 

إذ تؤدي ،یتمتع بھ بسلطة واسعة في رقابة الحقوق واستعمالھ في ضوء تحقیق غایتھا 

مكانھ الصحیح بین المصالح المتعارضة وتضع الحق فيالرقابة ھنا إلى التوفیق و التناسب 

.2السواءجتماعیة  علىلتحقق بھ  المصالح الفردیة و الاھئو تؤكد بقا

ي علیھا صاحب الحق و الأضرار التلمقارنة  بین الفوائد التي یحصلتقوم ھذه ا

تعسف في د كان ھناك فإن تبین عدم التناسب الشدی،ستعمالتصیب الغیر نتیجة ھذا الإ

وائد تكون متساویة أو تقل بقلیل عن الأضرار لما كان ھذه الفوبذلك فلو أنّ ،استعمال الحق

.ھناك تعسف 

و من ،الغیریقتضي التعسف أن تكون الفوائد ضئیلة بالنسبة للأضرار التي تصیب 

النیة وذلك بالبناء على أرضھ وعلى جزء ذلك حالة تجاوز شخص حدود ملكیتھ بحسنأمثلة 

فإن تمسك الجار بضرورة ھدم البناء كان متعسفا  في استعمال ،یسیر جدا من أرض الغیر 

الأضرار الناجمة  عن ھدم  عمارة ضخمة لا تتناسب مع الفوائد التي ستعود  حقھ  لأنّ 

.3الجارعلیھا ىرداده المساحة الیسیرة  التي  بنعلى  صاحب الأرض  باست

ن لھ مصلحة في استعمال حقھ اي ھذه الحالة  متعسفا حتى و لو كیعتبر الشخص ف

تناسب مع الضرر الذي یصیب ھذه الأعمال لا توذلك بالنظر إلى أنّ ، على وجھ معین 

كمن یغرس أشجار قصد توفیر الرطوبة و ،ون الفائدة قلیلة بالنسبة للضررإذ تك،الغیر

فیكون  متعسفا ،ن استعمال شرفتھ استعمالا مألوفایحجب بذلك الھواء عن جاره و یمنعھ م

على الرطوبة قلیلة الأھمیة المصلحة التي یسعى إلیھا ھي الحصولنّ في استعمال حقھ لأ

.4الذي یصیب الغیر وھو عدم استعمال الشرفة بالنسبة للضرر

لوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، أحكام الحقوق العینیة الأصلیة، ارمضانسعودالأبو -1
.127، ص1997ا ،دارالمطبوعات الجامعیة،الإسكندریة، ومصادرھ

.236ص، سابقالمرجع عبد الحمید، الالشواربي-2
.65ص، المرجع السابق،أحمدالنجدى زھو-3
.66، صنفسھالمرجع -4
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ح المتضاربة لصاحب الحق و الصورة على أساس عدم التوازن بین المصالتقوم ھذه 

الذي یصیب الغیر اعتبر متعسفا في فكلما كانت فائدة صاحب الحق أقل من الضرر ،الغیر

.1یكن عدم التوازن نتیجة قصد الإضرار بالغیراستعمال حقھ ولو لم 

الفرع الثالث

من الاستعمالعدم مشروعیة المصلحة المبتغاة

كرب العمل الذي ،مصلحة غیر مشروعة د یھدف مستعمل الحق إلى الحصول علىق

رم عمالھ من حق یرید بذلك أن یح،ل عامل لمجرد أنھ ذو نشاط نقابيیستعمل حقھ في فص

وكالمالك الذي یحیط أرضھ بأعمدة عالیة حتى یجعل شركة طیران تھبط ،خولھ القانون لھم

فیكون متعسف في استعمال ، تشتري منھ أرضھ بثمن مرتفع لبطائراتھا في أرض مجاورة 

أو كمن یخصص المنزل المملوك لھ ،حق ملكیتھ ویلزم بإزالة الأملاك الشائكة والأعمدة 

.2لمقابلات مخالفة للآداب 

واقتضتعقاره للمستأجر الذي أقام علیھ مصنعایتحقق أیضا عندما یؤجر مالك العقار 

بائع (من الترخیص للمستأجر المالكفیمتنع بذلك ،ھذا المصنعالضرورة أن یبیع المستأجر

لیس لتفادي الضرر بل سعیا وراء كسب غیر من الإیجار لمشتري المصنع وذلك )المصنع

وقد قضى القانون في ھذه الحالة إبقاء الإیجار للمشتري إذا ،مشروع یجنیھ من المستأجر

تعسف المالك اء رلك جوذم ضمانات كافیة و لم یلحق المؤجر من ذلك من ضرر محقق قدّ 

.3حق الملكیة وامتناعھ عن الترخیص في الإیجارفي استعمال

لا یكفي أن تكون المصلحة التي یرمي صاحب الحق إلى تحقیقھا من وراء استعمال 

الحقوق لیست بل یجب أن تكون ھذه المصلحة مشروعة لأنّ ،حقھ ظاھرة وذات قیمة و نفع

تسخیر ونحراف عنھا فالإ، لھا قیمة في نظر القانون إلا بقدر ما تحققھ من مصالح مشروعة 

.4مصالح غیر مشروعة یجردھا من قیمتھا ولا تحظى بحمایة قانونیةلالحقوق 

من مستأجر بحجة المنزلالمالك الذي یطالب بإخلاء،یعتبر متعسفا في استعمال حقھ 

بعد محاولتھ زیادة الأجرة فوق ما یسمح بھ  القانون وإخفاقھ في ذلك و ،حاجتھ للسكن فیھ

بحیث یكون ، من الباطن و التنازل عن الإیجار المالك الذي یمنع عن الترخیص بالإیجار 

ح بھ القانون الأجرة فوق ما یسمبعد محاولتھ زیادة ، معلق على موافقتھ بمقتضى العقدذلك

.154-153ص صزواوي فریدة، المرجع السابق،محمدي -1

.165صالسابق، مرجع، الرمضانعودأبو الس-2

.166صنفسھ، مرجعال-3

.130ص،سابقالمرجع أحمد عبد الرزاق، الالسنھوري-4
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بحیث یكون ، ھوالتنازل عنأرفي ذلك والمالك الذي یمنع عن الترخیص بالإیجاإخفاقھ و

دون سبب مشروع أو بقصد الحصول على مقابل ، معلق على موافقتھ بمقتضى العقد ذلك

یجعل للقضاء سلطة واسعة في فھذا المعیار موضوعي مرن ،زیادة غیر مشروعةلذلك أو

.1رقابة استعمال الحقوق

فالتحقق من ،فھذین الوجھین یقومان على فكرة ضرورة موافقة استعمال الحق لغایتھ 

الموافقة یجب الوقوف على الحق والمصالح المشروعة المقصود تحقیقھا من وراء ھذه 

معین من ناحیة أخرى على نحو اوالدوافع التي یجب استعمالھ،تقریر القانون لھ من ناحیة

ویستوي بعد ذلك أن ،نحراف في استعمال الحقما فكل تباعد بینھما یؤدي إلى الإومطابقتھ

، كما عة أو إلى المصالح غیر المشروعةالدوافع غیر المشرونحراف إلى ینصب ھذا الإ

یتخذ الحق ذریعة لتحقیق مصالح غیر مشروعة احتیالا على قواعد القانون وتخلصھا من 

.2أحكامھ تحت ستار الحق

وعیة ھي التي تجعلھ مفضلا على المعاییر الأخرى لأنھ یقوم على صفتھ الموضإنّ 

المعیارین ومع ذلك فینبغي أن یراعي أنّ ، الدافع والغرض غیر المشروع خاصةمعیار

إذ لیس معیار ، ن لمعیار واحدوجھاھما في الحقیقة بعضھما،رتباط بأشد الإمرتبطان

المصلحة غیر المشروعة إلا التعبیر الموضوعي عن المعیار الشخصي والنفسي وھو معیار 

م یكن لصاحب الحق دافع مشروع لاستعمال حقھ لفإذا ، دافع أو الغرض غیر المشروع ال

.3فھو یھدف إذن إلى تحقیق مصلحة غیر مشروعة

یعتبر فعلا تعسفیا إذا استعمل الحق في غیر المصلحة التي شرع لھا و المصلحة 

وقرر الحق لھا وإذا استعملھا لمصلحة تافھة ،المقصودة منھا في تلك التي رسمھا القانون 

كما تكون غیر ، مشروعة تھدف إلى الإضرار بالغیرحقیق مصلحة غیروغیر جدیة ولت

و مثال ذلك تخصیص المالك ،مشروعة إذا كان تحقیقھا یتعارض مع النظام العام أو الآداب

.4منزلھ لمقابلات مخالفة للآداب أو لتعاطي المخدرات 

الحق عند تكون المصلحة قید على استعمال الحق لأنھا تمثل غایة لھ على صاحب 

ولم یكن ذلك تافھا ، حقق عن ھذا الاستعمال مصلحة ومنفعة تھ سلطاتھ المقررة أن استعمال

بل یجب أن قیامھا وحده غیر كاف بذاتھإذ أنّ ،المصلحة لحاجة إلى ضوابط وإنما كانت

.130ص، سابقالمرجع ي عبد الحمید،الالشوارب-1

.131ص،مرجع نفسھ ال-2

.67ص، سابقالمرجع ال، زرارة عواطف-3

.138ص،سابقالمرجع ، البلحاج العربي-4
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یقع ، حیث نتیجة موازنة بین المصلحة و الضرربالمصلحة الجدیة وھذه الجدیة یتسم 

المالك إذا كان فإنّ ،عیب ما في إحدى ضوابطھاالتعسف إذا انعدمت المصلحة أو أصابھا

یسیرا فإنھ لا یبالي بما یصیب جاره من ضرر بلیغ لقاء منفعة تافھة لنفسھ أومن یتوافر 

.1الخطأ من جانبھ

المشرع الجزائري لم ینص رغم أنّ یمكن إضافة الضرر الفاحش إلى المعاییر السابقة 

كن نص علیھا في النصوص المتعلقة لالمدني و التقنین من مكرر124علیھا في المادة

یعتبر استعمال الحق تعسفا التي تقضي بأنّ ،691في المادة بمضار الجوار غیر المألوفة 

.2إذا لحق بالغیر ضرر فاحش

نيالمطلب الثا  

إثبات التعسف و جزاءه

القانون للمتضرر من جراء ذلك خول الحالة ف في ھذه تحقق الضرر بسبب التعسإذا

بعد ذلك یترتب علیھ ، )الأولالفرع(لكن یجب أولا إثبات التعسف تعویض،أن یطلب 

).الثانيالفرع(الجزاء

الفرع الأول

إثبات التعسف

فمن یطالب غیره بحق،علیھ إثبات ذلك یقع الإثبات وفقا للقواعد العامة على المدعي ،

.3الظاھرعلى الخصم الذي یدعي خلاففالإثبات یقع

البینة على من "التعسف أیضا على المدعي طبقا للقواعد العامة  لقاعدة یقع إثبات 

حسب الغرض بالحق استعمل حقھ استعملا عادیا،صاحبالأصل افتراض أنّ لأنّ "ادعى 

.67زرارة عواطف، المرجع السابق، ص-1

یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال :من التقنین المدني الجزائري على مایلي691تنص المادة-2

غیر أنھ یجوز .ولیس للجارأن یرجع على جاره في مضارالجوار المألوفة.حقھ إلى حد یضر بملك الجار

.لھ أن یطلب إزالة ھذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف

.155ص،السابقمرجع ال،فریدةزواويمحمدي -3
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أعمال الحفر التي یقوم بھا جاره قصد الإضرار مثلا أنّ مالكالفإذا ادعى منھ وبحسن نیة،

.1فعلیھ إثبات ذلكبھ ،

صاحب الحق لا یتحمل عبئ إثبات مشروعیة استعمال حقھ، خاصة أنّ أنّ الأصل 

.2واجب الإفتراض إلى أن یقوم الدلیل على العكسالاستعمال المشروع للحق ھو 

مدة إنھاء تعسفیا وبلا مبرر مشروع، یتحمل انتھاء عقد العمل غیر المحدد الففي حالة 

وھذا ھو الغالب في إثبات مشروعیة الإنھاء صاحب العمل إذا كان الإنھاء من جانبھ 

نھاء ھذا العقد وقد یكون ذلك خصوصیة ملحوظة في التعسف في إومبرراتھ، ویرى في 

لقواعد العامة اھل اولكن ھذا الإعتبار لا یكون مبرر لتج،إقالة العامل من عبئ إثبات عسیر

التعسف في عبئ إثبات تعسف صاحب العمل في الإنھاء وانعدام في وجوب تحمیل مدعي

.3مبرر ھذا الإنھاء

لتي طبقا لطرق الإثبات المنصوص علیھا في القواعد العامة ایكون إثبات التعسف 

:تتمثل في

، والأدلة المكتوبة على ثلاثة ةتكون بورقة مكتوبة تثبت الواقعة القانونی:الكتابة-1

الغیر المعدة مسبقا أنواع وھي، الأوراق الرسمیة، الأوراق العرفیة، الكتابات الخاصة 

.للإثبات

و،وھي سماع أقوال أشخاص بصدد إثبات وقائع قانونیة معینة أو نفیھا :الشھادة-2

اء الشھود دائما سوكمة أن تستمع إلىللمح،شھود إثبات وشھود نفي:شھود الإثبات نوعان

.4الحقیقة وھذه الشھادات غیر ملزمة، بل تخضع لتقدیرللنفي أو للإثبات لكي تتجلى اكانو

القرینة ھي استخلاص أمر مجھول من أمر معلوم على أساس غلبة تحقق :القرائن-3

حیث تنقسم إلىتبر الأمر المقضي بھ قرینة قاطعة،ویع.الأمر الأول إذا تحقق الأمر الثاني

.5علیھا القانون بصفة عامة ومجردةھي قرائن نص :القرائن القانونیة-:نوعین

ھي قرائن یستخلصھا القاضي ،فیستطیع ھنا مثلا أن یستنبط القاضي :القرائن القضائیة -

نیة الإضرار بالغیر لدى من یتذرع باستعمال الحق استعمالا مشروعا و من أھم ھذه القرائن 

.یلة أو تافھة ،أو الدافع المسيء و تحقیق منفعة ضئأانعدام كلي للمصلحة

.165ص،السابقمرجع ال،فریدةزواويمحمدي-1

.140ص،سابقالمرجع ال،بلحاج العربي-2

.138الشواربي عبد الحمید، المرجع السابق، ص-3

.141، صالعربي، المرجع السابقبلحاج-4

.175-174، ص صزواوي فریدة، المرجع السابقمحمدي-5
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المصلحة المراد  معتناسب ضرار في حالة حدوث ضرر للغیر لا تاء نیة الإانتف

لا ترفع قانونا عن استعمال الحق وصف الإساءة أي الخطأ ،تحقیقھا من استعمال الحق

ة للضرر الفاحش الذي سببھ طالما أنھ استعمل حقھ لتحقیق مصلحة قلیلة الأھمیة بالنسب

كفي إثبات نفي إساءة استعمال الحق إذا كانت المصلحة التي یرمي الشخص كما لا یالغیر، 

مثال ذلك مالك البناء الذي قام بإشعال المذیاع لیلا ونھارا أو ،إلى تحقیقھا غیر مشروعة

یقیم الحفلات الصباحیة بصفة مستمرة من أجل إجبار المستأجرین على إخلاء مساكنھم 

.1بالرغم من وجود أحكام قانونیة

كم حوالالقضائیة،قرینة یفرضھا احترام الأحكام :بھالمقضيالأمرحجیة-4

.العادیةیة الأمر المقضي بھ وھو حكم قابل لطرق الطعن القضائي الحائز بحج

والإقرار إما ھو اعتراف الخصم بصحة الواقعة القانونیة المدعى بھا علیھ،:الإقرار-5

.أن یكون إقرار قضائي أو إقرار غیر قضائي

�ͿΎΑ�ι:الیمین-6 Χηϟ΍�ϑ ϠΣϳ�ϱ΃�ϡγϘϟ΍�˯΍Ω΃�ΎϬΑ�Ωλ Ϙϳ�ϻϭ�ϕΣϟ΍�ϝϭϘϳ�ϥ΃�ϡϳυόϟ΍

یمین حاسمة و :إلىالیمین وتنقسمللقانون شھادة باطلة وفقا تاعتبروإلاّ ،شيء غیر ذلك

.2متممة یمین

الفرع الثاني 

جزاء التعسف

جزاء وقائي وذلك إذا ظھر التعسف في إما جزاء التعسف في استعمال الحق یكون 

فإنھ یحكم على تعسف فعلا أما في حالة حدوث ال،تعمال الحق بصفة واضحة قبل تمامھاس

.المتعسف بالتعویض لصالح المضرور

:الجزاء الوقائي:أولا

لاستعمال التعسفي للحق و یحول دون وقوع بتداء اجزاء الوقائي جزاء یمنع ایعتبر ال

وھذا الجزاء یمیز نظریة التعسف في استعمال الحق و یھدف إلى منع ،الضرر أصلا 

الاستعمال ضرر ترتب على ھذا استعمالا تعسفیا قبل أن یمال حقھ صاحب الحق من استع

.3ما

.140-139صصسابق،الجع مرال، العربيبلحاج-1

.176-175ص ص ،السابقمرجع الفریدة،زواوىمحمدي-2

.140، صبلحاج العربي، المرجع السابق-3
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التقنین المدني من 788وھذا ما نصت علیھ المادة أخذ المشرع الجزائري بھذا الجزاء 

إذا كان مالك الأرض وھو یقیم بناء بھا قد تعدى بحسن نیة :"الجزائري التي تقضي بأنھ

جاز للمحكمة إذا رأت محلا لذلك أن تجبر صاحب .على جزء من الأرض الملاصقة 

الملاصقة على أن یتنازل لجاره عن ملكیة الجزء المشغول بالبناء مقابل تعویض الأرض

دم البناء، فالقاضي لا یجیب الأرض الملاصقة وطلب ھإذا تعسف صاحبف وعلیھ".عادل

ھذه الصورة بھدف لجأ إلى علیھ، ویحكم على الباني بالتعویض تلافیا للضرر و جبره طلبھ

العمل على تفادیھ من خلال توفیر الظروف  والإجراءات التي تمنع منع حصول الضرر، و

.1تحول السلوك إلى حالة الإضرار

  :يالتعویضالجزاء:یاثان

ف التعویض على أنھ الحكم بمبلغ مالي یدفع للمضرور نتیجة الضرر الذي لحق یعرّ 

فعل أیا كان یرتكبھ كل":كمایليمن التقنین المدني124ما نصت علیھ المادةوبھ وھ

".یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویضالشخص بخطئھ، ویسبب ضرر للغیر، 

ویتمثل في إزالة الضرر بعد ،صورة علاجیة لتعسف بعد وقوعھ التعویضیعتبر

..2وقوعھ وذلك بأن یحكم على المتعسف بالتعویض بإعطائھ مبلغ مالي للمتضرر

ینقسم التعویض حسب القواعد العامة إلى التعویض العیني و التعویض النقدي بمقابل، 

بإعادة یعتبر التعویض العیني أفضل طرق التعویض إذ یؤدي إلى إصلاح الضرر حیث

أما التعویض النقدي بمقابل ھو عبارة عن مبلغ من المال یدفع الحالة إلى ما كانت علیھ ،

.3أقساطدفعة واحدة للمضرور كما یجوز للقاضي أن یجعلھ على

لنقدي بدفع مبلغ من المال الأصل في الجزاء ھو الحكم على المتعسف بالتعویض ا

ل الذي یفسخ للمتضرر على سبیل التعویض عن الضرر الذي لحق بھ،  كحالة رب العم

وكذلك یجوز للقاضي الحكم بالتعویض العیني بدلا من التعویض عقد العمل بلا مبرر، 

بقصد حرمان ار كھدم الحائط أو المدخنة التي بنیتالنقدي أي الحكم بإزالة العمل الض

ار من الضوء والھواء، والجزاء العیني قد یحكم بھ مع التعویض النقدي و یكون الغرض الج

منھ التعویض عن الضرر السابق و تلافي الضرر اللاحق معا كالحكم على المالك بھدم 

.4المدخنة التي أقامھا لمضایقة الجار وبتعویض الجار عن الخسارة التي لحقتھ

.141، صبلحاج العربي، المرجع السابق-1

.164الشواربي عبد الحمید، المرجع السابق، ص -2

.154-153ص ص، المرجع السابق، سعدي محمدصبري-3

الإثبات في القانون المدنيالأموال والأشخاص و(في نظریة الحق بوجھ عام الوجیز محمد،حسنین-4

.326، ص1985سسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ، المؤ)الجزائري
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الفصل الثاني

تطبیقات نظریة التعسف في استعمال الحق على الملكیة العقاریة الخاصة     

مجال نظریة التعسف في استعمال الحق على حق الملكیة، و ذلك حین إقتصر

غیر أنّ .یستعمل الشخص ملكھ بقصد الإضرار بالغیر، ثم أخذ ھذا المجال یتسع تدریجیا

أھم تطبیقات ھذه النظریة تتعلق بحق الملكیة، كما یتسع مجال تطبیقھا في استعمال حق 

.صلیة نطاقا الملكیة  لكونھ أوسع الحقوق العینیة الأ

فإذا تعسف المالك في استعمال حق ملكیتھ فإنھ یكون مسؤولا عن تعویض الأضرار  

التي تصیب جیرانھ نتیجة ذلك، فالمالك الذي یغرس أشجارا في أرضھ بقصد حجب النور 

.عن جاره، یكون قد أساء إستعمال حقھ و یسأل عن الأضرار التي تلحق جاره نتیجة ذلك 

1.لجار أولى بالرعایة من المصلحة التي یتوخاھا صاحب الحق من استعمال لحقھفمصلحة ا

و قد طبق القانون المدني الجزائري  نظریة التعسف على حق المكیة العقاریة الخاصة 

.1\691في المادة

قید المشرع بھذا المالك بقید عام مضمونھ عدم التعسف في استعمال ملكیتھ إلى حد 

.ضرار بملكیة جاره و من خالف ذلك یعد مسؤولا الإ

لذلك جاءت نظریة التعسف في استعمال الحق لتقیید المالك و یظھر ذلك في تعسف 

المبحث (،كذلك تعسف المالك في حق المرور )المبحث الأول(المالك في علاقات الجوار

).الثاني

.68صالمرجع السابق،،ارة  عواطفزر-1

یجب على المالك ألا یتعسف :"من التقنین المدني الجزائري على مایلي691/1تنص المادة-2

".في استعمال حقھ إلى حد یضر بملك الجار
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المبحث الأول

إلتزامات الجوار كقید على حق الملكیة العقاریة الخاصة

تھدف القیود القانونیة الواردة على حق الملكیة العقاریة إلى تحقیق المصلحة الخاصة، 

.1فھي ترمي إلى رعایة مصالح الجیران أو من یتصل استعمال الحق بھم من الأشخاص

لحمایة حقوق الملاك المتجاورین حتى لا یتسبب كل منھم في وضع المشرع ھذه القیود 

إذ تعد مسؤولیة المالك ھنا مسؤولیة خاصة دفعت إلیھا ضرورة وجود الإضرار بجیرانھ،

تنظیم خاص یفضي التعارض بین حقوق الملاك المتجاورین في استعمالھم لحقوق ملكیاتھم 

ل من الأضرار ما یجاوز ھذا القدر،على النحو ما یرغبون، لكن لیس على الجار أن یتحم

فاحشا  فالمنطق والعدل یقتضیان أنّ استعمال المالك لحقھ یجب ألا یترتب علیھ أذى أو ضررا

.2لحقوق غیره من الملاك

یظھر التعسف في القیود التي فرضھا المشرع على المالك في علاقات الجوار في 

،والتعسف في الحقوق الملاصقة )المطلب الأول(التعسف في الحقوق المتعلقة بالمیاه 

).الثانيالمطلب(للجوار

المطلب الأول

التعسف في الحقوق المتعلقة بالمیاه

إذ  أنّ لاستعمال المیاه أھمیة خاصة بالنّسبة للإنسان قومیة،تعتبر موارد المیاه ثروة 

منطقة ما تتوقف شروط الحیاة والتنمیة الإقتصادیة فيوأنشطتھ المعیشیة والإنتاجیة، حیث أنّ 

.على نظام المیاه السائد فیھا، وكذا كیفیة إدارة واستغلال ھذه المیاه

الملكیة لوطنیة في صدارة القیود الواردة على حقنظم المشرع الجزائري ھذه الثروة ا

والصرف،وھذه بالمیاه في حق الشرب وحق المجرى وتتمثل قیود الانتفاعللمصلحة الخاصة،

حیث راعى القیود لم ینص علیھا المشرع في القانون المدني، بل نص علیھا في قانون خاص،

المشرع تجاور الأراضي الزراعیة وحاجیتھا لمیاه الرّي والتخلص من المیاه الزائدة عن حاجة 

فرع (ویكون التعسف ھنا في كل من حق الشرب والسقي الرّي وذلك عن طریق أرض الجار، 

).فرع ثاني(، وكذلك حق المجرى والصرف)أول

.71زرارة عواطف،المرجع السابق، ص -1

.66صمرجع السابق، الأبو السعود رمضان،-2
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الفرع الأول

حق الشرب والسقي

یملك مالك الأرض كأصل ما تحتھا وما فوقھا، بحیث یتمتع بكل السلطات على 

نتفاع قیود لصالح الغیر الذي یمكن لھ الإء، إلا أنّ المشرع وضع استثناءا لھذا الحق كالشي

.بھذه الموارد وفق ما حدده القانون

:من التقنین المدني الجزائري على مایلي692تنص المادة

."ملك لمن یخدمھا وتعتبر جمیع موارد المیاه ملكا للجماعة الوطنیةالأرض "

المتعلق 12-05من القانون رقم 15الإطار العام لاستعمال المیاه بمقتضى المادةحدّد

لا یحق لمستخدمي المیاه أن یستغلوا إلاّ في حدود الغایة المخصصة ":1بالمیاه كما یلي

."لھا

تعریف حق الشرب :أولا

یعرف حق الشرب على أنّھ حق استخدام میاه مسقاة خاصة مملوكة للغیر لريّ 

.2الأرض

حق الشرب ھو حق الملاك المجاورین لمالك المسقاة الخاصة في الحصول على الماء 

.3اللازم لرّي أراضیھم بعد أن یستوفي مالك المسقاة حاجتھ من المیاه اللازّمة لريّ أرضھ

شروط الحصول على حق الشرب:ثانیا

:یشترط لقیام الحق في الشرب الشروط الآتیة

04، الموافق ل1426جمادى الثاني عام28، مؤرخ في12-05قانون رقم-1

، 2005سبتمبر04، الصادر في 60عدد،، متضمن قانون المیاه، ج ر2005أوت

یولیو 22الموافق ل، 1430رجب عام 29مؤرخ في،02-09معدل ومتمم بالأمر رقم

.2009-06-26الصادر في،44عدد،، المتعلق ب ج ر 2009سنة

أسباب كسب -حق الملكیة في ذاتھ-محمد حسین قاسم، موجز الحقوق العینیة الأصلیة، حق الملكیة-2

.53، ص2006الملكیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،

.40، ص1992القاھرة، للمطبوعات،  ةیجامعالالدارخیال محمود،الحقوق العینیة الأصلیة،-3
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:أن یكون للمالك مسقاة خاصة-1

یعني  إنتفاع الأرض بمسقاة خاصة مملوكة لمالك، وأنّ ھذا الأخیر ھو الذي ساھم في 

.إنشائھا، وصرف نفقات في إعدادھا حتى أصبحت مسقاة خاصة

حتى  المسقاة حق استیفاء حاجتھ من ھذهللجاریعتبر انتفاع الأرض بمسقاة خاصة أنّ 

للجوء إلى ھذه الوسائل فھو غیر مجبر توفرت لھ وسائل أخرى لري ھذه الأرض،ولو

.1ھذه المسقاة الخاصة موجودةمادامت 

:أن یستوفي المالك حاجتھ من المسقاة -2

یعني ھذا الشرط أنھ یجب أن تكون ھذه المیاه فائضة عن حاجة المالك، فمالك المسقاة 

ول على المیاه الكافیة لريّ أرضھ، إذ ھي ملكھ وھو الذيالخاصة لھ الأولویة في الحص

یتعھدھا في الأصل بالتطھیر والصیانة، فإذا استوفى حاجتھ بكافة الطرق من ھذه المسقاة 

.2، كان لجاره الحصول على حق الشرب من ھذه المیاه الفائضةوفاضت میاه بعد ذلك

:یكون الجار في حاجة لسقي أرضھ أن-3

من المیاه الفائضة في المسقاة جارا لمالك یجب أن یكون طالب حق الشرب أو السقي

ویلزم أن یكون الجار في حاجة إلى المیاه لري أرضھ، سواء بسب عدم .صاحب المسقاة

موردین ، وقد یصادف أن یكون لھذا الجار 3مورد للمیاه، أو لوجود مورد غیر كافوجود 

مجاورین لأرضھ ففي ھذه الحالة یحق للجار أن یختار اللجّوء إلى المسقاة الأقرب لاستیفاء 

.حق الشرب

محمودي نوال، القیود القانونیة الواردة على حق الملكیة العقاریة للمصلحة الخاصة، مخلوط غانیة، -1

مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.30، ص2012-2013

نھا، أسباب كسب محمد حسین منصور، الحقوق العینیة الأصلیة، الملكیة والحقوق المتفرعة ع-2

.41، ص2007الملكیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،

.42المرجع نفسھ، ص-3
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مظاھر التعسف في حق الشرب والسقي: ثالثا 

حق الشرب والسقي لكل من المالك والملاك المجاورین تغلیب لمصلحة یعد إعطاء 

مصلحتھ في أن یحتفظ بحق ملكیتھ كاملا عامة راجحة على مصلحة خاصة، فمالك المسقاة

دون شریك لھ في المسقاة حتى ولو فاضت علیھ المیاه لكن ھذه المصلحة ضعیفة ینطوي 

فإذا كان .ویتغلب على ھذه المصلحة مصلحة الملاك المجاورینعلى أنانیة لا مبرّر لھا 

رضھ فإذا قام لصاحب الأرض مسقاة وقد استوفى حاجیتھ منھا فیكون من حق جاره سقي أ

الاحتفاظ بالمیاه المالك بمنع جاره یكون متعسفا في استعمال حقھ على الرغم من حقھ في 

.1لنفسھ

الفرع الثاني

والصرفحق المجرى

یعتبر حق المجرى من الحقوق التي نص علیھا القانون واعتبرھا من القیود التي تحد 

وكذلك حق الصرف أو المسیل ، یضر بجارهل حقھ حتى لا من سلطات المالك في استعما

عن المجرى وحق الشرب أو الرّي فھو قید كباقي القیود التي ترد على المیاه لكنھ یختلف

الذي یرمي إلى التخلص من ینصبان على الحاجة لھذه المیاه على عكس الصرففي أنھما

.ق أرض الغیرالزائدة والتي لا توجد لدیھ وسائل أخرى لصرفھا إلا عن طریالمیاه

حق المجرى:أولا 

ن یراد بحق المجرى حق مالك الأرض في جریان ماء الري في أرض غیره لتصل م

تجري فیھا ثبت لأحد ھذا الحق فلیس لملاك الأراضي التي موردھا البعید إلى أرضھ، فإذا 

.2ھذه المیاه منعھ

على مالك الأرض أن یسمح بأن تمر بأرضھ المیاه الكافیة لري الأراضي البعیدة عن فیجب

.3مورد المیاه بشرط أن یعوض عن ذلك تعویضا عادلا

.78، المرجع السابق، صبلحواربي سعاد-1

یوسف، الحقوق العینیة الأصلیة والتبعیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، محمد عبیدات-2

.241، ص2011عمان، الأردن، 

.43محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص -3
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:على مایلي المتضمن قانون المیاه12-05من القانون94قضت المادة

یستفید كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون العام أوالقانون الخاص حائز رخصة "

أو امتیاز استعمال الموارد المائیة من حق مرورالمیاه بما في ذلك صرف میاه الأراضي 

..."عبر قنوات باطنیة في الأراضي الوسیطة

:یتقرر حق المجرى بتوفر الشروط التالیة 

:ن مورد المیاهأن تكون الأرض بعیدة ع-1

، سواء كان المورد المراد بعیدة عن مورد المیاهالالأرض یتقرر حق المجرى لمالك

وإن كان یجب على صاحب الأرض البعیدة أن یحصل أخذ المیاه منھ ترعة عامة أو خاصة 

خاصة، أما إن كان المورد الذي ستؤخذ منھ مسقاةمقدما على حق أخذ الماء إن كان المورد 

.1المیاه ھو ترعة عامة، فیجب الحصول على تصریح من جھة الإدارة

:أن تحتاج الأرض إلى الري عن طریق المجرى-2

حق المجرى للمالك الذي لا تتوفر لدیھ المیاه الكافیة لري أرضھ، فیجب أن یكون یثبت

ھذا المجرى ھو الوسیلة الوحیدة لوصول میاه الري إلى أرض الجار، وإذا كانت لدیھ 

.2أخرى لري أرضھ انتفى الحقوسائل 

حق الصرف أو المسیل:ثانیا

أو تصریف المیاه غیر الصالحة أو الزائدة یقصد بالمسیل طریق إسالة المیاه الطبیعیة 

، فیجب على مالك الأرض أن یسمح بأن تمر بأرضھ 3عن الحاجة بمرورھا في أرض الغیر

، بشرط أن الآتیة من الأراضي المجاورة لتصب في أقرب مصرف عموميمیاه الصرف 

فحق الصرف یعطیھ القانون لمالك الأرض البعیدة عن.یحصل المالك على تعویض

فیكون لھ الحق في أن یستعمل المصرف الخاص المملوك لجاره بعد أن ،المصرف العام

حاجتھ، أو في أن ینشئ مصرفا خاصا على نفقتھ في أرض الجار لیصلیستوفي الجار 

.43خیال محمود، المرجع السابق، ص-1

.42صور، المرجع السابق، صمحمد حسین من-2

.242محمد عبیدات یوسف، المرجع السابق، ص-3
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.1إلى المصرف العام

:المتضمن قانون المیاه على مایلي12-05من القانون94نصت المادة

العام أو القانون الخاص حائز یستفید كل شخص طبیعي أو معنوي خاضع للقانون "

رخصة أو امتیاز استعمال الموارد المائیة من حق مرور المیاه بما في ذلك صرف میاه 

لحدائق والأحواش االساحات ولوسیطة باستثناءاضي االأراضي عبر قنوات باطنیة في الأر

اقل ضررأكثر عقلانیة وأویجب أن یتم ھذا المرور في ظروف .المجاورة للسكنات

."لاستغلال العقارات التي تم المرور بھا، شریطة تعویض مسبق وعادل

من ھنا نستنتج أنّ المشرع الجزائري أعطى حق المسیل لطالبھ لكن حرص على حمایة 

المحمّلة بھذا الحق ومنع الإضرار بھا و تعویض صاحبھا في حالة حدوث أيّ الأرض 

.ضرر

:یتقرر حق الصرف بتوفر شرطین

:أن یكون طالب حق المسیل جارا لمالك الأرضیجب -1

صرف المیاه الزائدة عن حاجتھ لابد من توفر صفة الجیرة، لكي یحق لطالب المسیل طلب

تجاور أرض طالب الحق في ھذه أي أن تكون الأرض التي یوجد فیھا المصرف الخاص

.طلب المرور على أرضھ فقط وإنّما استعمال مصرفھ الخاص أیضالایقتصرالحالة

ھناك حالة أخرى أین نحتاج إلى أرض المالك المجاور أو عدّة ملاك مجاورین للمرور 

علیھا حتى نصل إلى المصرف العمومي لإسالة المیاه الزائدة عن الحاجة وعلى العموم فإنّ 

إلاّ بحكم الجیرة وقد یكون الجار واحد أو یمتد إلى عدّة جیران وھذا حق المسیل لایتقرر

.2حسب البعد والمسافة التي یقطعھا للوصول إلى المصرف العمومي

:حاجة الجار إلى مصرف المالك-2

یجب أن تكون الوسیلة الوحیدة لصرف میاه الجار ھي حصولھ على حق مسیل في أرض 

.44محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-1

.35مخلوط غانیة، محمودي نوال، المرجع السابق، ص-2
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جاره، فإذا كانت لھ وسیلة أخرى ولو بعیدة أو اتفاق مع الغیر لم یعد لھ أن یطلب حق 

.1الصرف في أرض جاره

:مظاھر التعسف في حق المجرى والصرف: ثالثا 

إذا قام مالك الأرض بمنع جاره من وضع قنوات للإستفادة من المیاه ولا یوجد لھ 

فعلى مورد آخر أو كانت موارده غیر كافیة لرّي أرضھ یعتبر متعسفا في استعمال حقھ، 

حة ضعیفة مقابل الضرر الرّغم من مصلحتھ من الإنتفاع بأرضھ كاملة، لكن ھذه المصل

.اللاحق بالجار

والأمر ذاتھ بالنّسبة للصرف، حیث یعتبر مالك الأرض متعسفا في استعمال حقھ إذا قام 

مال مصرفھ لصرف المیاه الزائدة أو استعمال لأرضھ لتصب في أقرب بمنع جاره من استع

بما أنّھ ھو مصرف عمومي، فعلى الرّغم من حق المالك في أن یستأثر بالمصرف لنفسھ

الحق في أیضاالذي قام بإنشائھ بحیث یكون لھ مصلحة في أن لا یشاركھ أحد في ذلك، ولھ

.2أن ینتفع بأرضھ

المطلب الثاني

التعسف في الحقوق الملاصقة للجوار

یثیر التلاصق في الجوار مشاكل عدیدة بین الجیران، من أجل ذلك تدخل المشرع 

وھذه القیود تقررت بحكم الطبیعة .وفرض العدید من القیود على الملاك المتجاورین

الجواریة والأخلاق والضروریات الإجتماعیة، وضعھا القانون لمراعاة المصلحة الخاصة 

عن توفر وضعیة التلاصق ویكون المالك المجاور ملزم للجیران، فنجد حقوق للغیر ناتجة 

باحترام ھذه الحقوق وفقا لما رسمھ القانون وإلا اعتبر متعسفا ومخالفا للقانون الذي یعمل 

على صیانة ھذه الحقوق، وتتمثل ھذه القیود في قیود خاصة بوضع الحدود الفاصلة بین ھذه 

، وقیود تتعلق )الفرع الثاني(طان الفاصلة بینھا ، وقیود تتعلق بالحی)الأولالفرع(الملكیات 

).الفرع الثالث(بالمطلات والمناور

شنوخ بلال، حمادي كریم، ممارسة حق الملكیة العقاریة الخاصة بعد وحدود، مذكرة -1

في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، لنیل شھادة الماستر

.102، ص2017-2016بجایة، 

.79المرجع السابق، ص،بلحواربي سعاد-2
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الفرع الأول

وضع الحدود للأملاك المتلاصقة

بین عقارین لمالكین مختلفین فیرغب أحدھما أو كلاھما قد یكون ھناك تلاصق 

بالفصل بینھما، فیلجأ من یرغب بذلك إلى المطالبة بوضع حدود وفقا لما یملیھ القانون الذي 

.یحكم ھذا النظام، ویمكن أن تتم عملیة وضع الحدود بالإتفاق أو باللجوء إلى القضاء

).ثانیا(وضع ھذه الحدودثم كیفیة، )أولا(تعریف عملیة وضع الحدودلذلك لابد من

تعریف عملیة وضع الحدود:أولا

تتم عملیة وضع الحدود عن طریق وضع علامات مادیة ظاھرة تبین حدود كل من 

كوضع فواصل الطوب أو الحدید ومد خطوط مستقیمة بین ھذه أرضین غیر مبنیتین،

.1الفواصل

:من التقنین المدني التي تنص على مایلي703نظمھا المشرع بمقتضى المادة

لكل مالك أن یجبر جاره على وضع حدود لأملاكھما المتلاصقة، وتكون نفقات التحدید "

".مشتركة بینھما

یحق لأحد المالكین في حال وجود ملكیتین متلاصقتین، بحیث تعود كل منھا لمالك 

جاره على وضع الحدود لتمییز كل ملكیة عن الأخرى، وتكون نفقات مختلف، أن یجبر 

فالمالك ھنا یتقید بإجباره على وضع الحدود لملكھ، ولا یمكنھ أن .التحدید مشتركة بینھما

.2یحتج بأنھ حرّ في عدم تحدید ملكھ

كیفیة وضع الحدود:ثانیا

لكین، أو یتم باللجوء إلى القضاء یتم وضع الحدود إمّا بالإتفاق أو التراضي بین الما

.في حال حدوث إختلاف بینھما

.67محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-1

، الطبعة الثانیة، دار ھومة-وفقا لأحكام التشریع الجزائري–طلبة لیلى، الملكیة العقاریة الخاصة -2

.118،ص2011للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،
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(تحدید الحدود بالتراضي-1 )التحدید الإتفاقي:

المتلاصقة دون حاجة قد یتم الإتفاق ودیا بین المالكین على وضع الحد بین ملكیتھما 

ومساحة فیكونان بذلك متفقین أولا على ملكیة كل منھما لأرضھ، .1إلى اللجّوء إلى القضاء

أرض كل منھما، غیر أنھما غیر مستوثقین من الحدود التي تفصل ما بین أرضیھما،

فیرغبان في وضع علامات ظاھرة تبیّن تلك الحدود، فیتفقان على خبیر یلجأن إلیھ للقیام 

بمسح أرضیھما بناءا على الوثائق التي یقدمھا كل واحد منھما، ویضع علامات مادیة تظھر 

منھما، یقوم الخبیر بعد ذلك بتحریر محضر رسمي یسمى محضر تحدیدملكیة كل واحد 

، ویعتبر ھذا المحضر بمثابة عقد بین الطرفین یمكن 2یوقع علیھ المالكان ویكون ملزما لھما

، بحیث 3الرجوع إلیھ عند الإقتضاء ولا یجوز الطعن فیھ إلا فیما یمكن الطعن فیھ

.4ت أحد حالات الإبطالیجوزخصوصا الطعن فیھ بالإبطال متى توفر

(تحدید الحد الفاصل جبرا-2 )التحدید القضائي:

إذا غاب الإتفاق على وضع الحدود حلّ محلھ التحدید الجبري وھذا ما نصت علیھ 

لكل مالك أن یجبر جاره على وضع حدود ":من التقنین المدني الجزائري703المادة

..."لأملاكھما المتلاصقة

یثبت الحق في إجبار الجار على وضع الحدود الفاصلة لكل مالك، فإذا لم یتم الإتفاق 

بینھما في ھذا الشأن، كان لأي منھما أن یلجأ إلى القضاء لرفع دعوى وضع الحدود، ویقوم 

تعیین الحدود طبقا لمستندات كل من المالكین،ثم یتم بعد ذلك وضع العلامات ب القاضي

.5ل بین الأملاك المتلاصقةالممیزة للحد الفاص

.137زرارة عواطف، المرجع السابق، ص-1

، القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة في التشریعات المقارنة،منى مقلاتي -2

.176المرجع السابق، ص 

.138صزرارة عواطف، المرجع السابق،-3

المرجع السابق، القیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة في التشریعات المقارنة،،منى مقلاتي -4

.176ص

.81محمد حسین قاسم، المرجع السابق،ص-5
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:تنص على مایليالتي703/2باستقراء نص المادة 

."وتكون نفقات التحدید مشتركة بینھما"...

واحتسابھا لیس على أساس نفقات وضع الحدود تكون مشتركة بین الملاك،یتضح أنّ 

، بحیث یتساوا المالكان في الإستفادة من وضع الحدود باعتبارھما 1مساحة ما یملكھ كل منھم

أمّا ما  یتعلق بنفقات مسح ملكیتھما، من بحث مستندات ووثائق مشتركان في نفقات وضعھ،

.2الملكیة فیتحملھا كل مالك بحسب مساحة أرضھ

الفرع الثاني

الحائط الفاصل بین عقارین

الحائط الفاصل بین عقارین قد یكون مملوكا ملكیة خاصة لأحد الجارین وقد یكون 

.3حائطا مشتركا،أيّ مملوكا للجارین معا

بین بنائین، فإذا فصل بین بناء وأرض فلا یعتبر یقصد بالحائط الفاصل ذلك الذي یفصل 

من التقنین المدني 708إلى704حائطا فاصلا، وقد نظمھ المشرع  في المواد من

.الجزائري

الحائط الفاصل المملوك لواحد من الجیران:أولا

ملكھ، ولا على النزول عن جزء لیس لجار أن یجبر جاره كقاعدة عامة على تحویط

مؤدي ذلك حریة المالك في تحویط ملكھ، ولھ وحده كافة سلطات .من حائط أقامھ في ملكھ

المالك على الحائط الذي یقیمھ لفصل ملكھ عن ملك الجیران، فھو صاحب الحق في 

عن جزء استعمالھ والتصرف فیھ مادیا أو قانونیا، ولیس للجار أن یجبر المالك على النزول 

.4من ملكیة الحائط لھ

:من التقنین المدني الجزائري التي تنص على مایلي708/01ھو ما تضمنتھ المادة 

.81ص ،محمد حسین قاسم، المرجع السابق-1

.47خیال محمود، المرجع السابق، ص-2

.82محمد حسین قاسم، المرجع السابق، ص-3

.62محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-4
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لیس لجار أن یجبر جاره على تحویط ملكھ ولا على التنازل عن جزء من حائط أو من "

".697كورة في المادة في الحالة المذالأرض التي یقوم علیھا الحائط إلاّ 

نستنتج من نص المادة أنّھ یمكن للجار أن یجبر جاره على تحویط ملكھ  أو التنازل 

، زائريجدني المقنین التالمن 697زء منھ في الحالات المذكورة في المادة عن ج

بسبب بیع أو مبادلة أو ناتجة عن تجزئة عقار،الأرض المحصورةإذا كانتوالمتمثلة في

.ا في غیر ھذه الحالات فلا یمكنھ جبرهقسمة أو أي معاملة أخرى، أمّ 

إستمر المشرع في تقیید حریة المالك في ملكیتھ لصالح جاره، إذ منعھ بموجب المادة 

متى كان ھذا یضر من ھدم حائطھ الملاصق لجاره مختارا دون عذر قانوني 708/02

.1بجاره الذي یستتر ملكھ بالحائط المراد تھدیمھ

الفاصل المملوك ملكیة مشتركةالحائط :ثانیا

یعتبر الحائط المشترك صورة من صور الملكیة الشائعة، ویكون مشتركا إذا كان 

إمّا لأنّ الجارین اشتركا في إقامتھ، أو لأن أحدھما ویتحقق الإشتراكمملوكا للجارین معا، 

ولا یجوز لأحد .أقامھ وسمح بعد ذلك باشتراك الجار الأخر فیھ سواء بمقابل أو بدون مقابل

ولا التصرف في حصتھ المشاعة، الشریكین في الحائط المشترك أن یطلب قسمة الحائط 

.2كما لا یجوز لدائنیھ الحجز على ھذه الحصة الشائعة

إلى 704نظم المشرع الجزائري الحائط الفاصل المملوك ملكیة مشتركة في المواد

:ایليمن التقنین المدني على م704من التقنین المدني الجزائري، بحیث نصت المادة 707

ن یستعملھ بحسب الغرض الذي أعد لھ وأن یضع فوقھ عوارض ألمالك الحائط المشترك "

."ون أن یحمل الحائط فوق طاقتھلیسند علیھا السقف د

إذا لم یعد الحائط المشترك صالحا للغرض :"تنص الفقرة الثانیة من نفس المادة على أنّھ

عادة بنائھ تكون على الشركاء كل بنسبة حصتھ إالذي خصص لھ، فإنّ نفقة ترمیمھ و

."فیھ

...تقنین المدني الجزائري على مایليالمن 708/02تنص المادة-1 غیر أنھ لیس لمالك الحائط أن :"

."یھدمھ مختارا دون عذر قانوني، إن كان ھذا یضر الجار الذي یستتر ملكھ بالحائط

.79شنوخ بلال، حمادي كریم، المرجع السابق، ص-2
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الحائط المشترك بحسب الغرض الذي أعد لھ یجیز القانون لكل شریك أن یستعمل 

فلكل شریك أن یضع فوق الحائط .بشرط ألا یحول ذلك دون استعمال الشریك الأخر لھ

كما قد یصبح الحائط المشترك بنائھ دون أن یحملھ فوق طاقتھ،عوارض لیسند علیھا سقف 

إصلاح أو تجدید،، ویكون بالتالي في حاجة إلى غیر صالح للغرض الذي خصص لھ عادة

كان ذلك بخطأ من جانب أحد الجارین كان علیھ القیام بذلك على نفقتھ،أمّا إذا كان بدون فإذا 

.1خطأ من أحد الجارین فتكون نفقة الإصلاح على الشركاء كلّ بنسبة حصتھ فیھ

من التقنین المدني الجزائري تعلیة الحائط المشترك من 705/01أجازت نص المادة 

الإضرار بالشریك الأخر ضررا بلیغا، على طرف أحد الشركاء لمصلحة جدیة، بشرط عدم 

.2أن یتحمل الشریك الراغب في تعلیة الحائط وحده نفقة التعلیة

متلاصقینمظاھر التعسف بالنسبة للحائط الفاصل بین ملكین: ثالثا  

دون استعمال الشریك الأخر للحائط المشترك أن لا یحول یجب استعمال الشریك 

، فیعد ن بتعلیة ھذا الحائط ونتج عن ذلك حجب الضوء عن جارهلھ، فإذا قام أحد المالكی

، وكذلك من مظاھر تعسف المالك الشریك للحائط تحمیلھ ھذا تعسفا في استعمال الحق

نّ أو مناور لأ، ولیس للجار أن یفتح مطلات فوق طاقتھ من العوارض مما یجعلھ مھددا

.3ھذا یتعارض مع الغرض الذي أعد لھ وھو ستر كل من العقارین اللذین یفصل بینھما

الفرع الثالث

القیود الخاصة بفتح المطلات والمناور

یتمتع المالك بحریة أن یبني على حافة ملكھ ما شاء لھ من بناء وأن یفتح في ھذا 

الإنارة، لكن ھناك حالات أین تفرض قیود البناء ما شاء لھ من فتحات للنظر أو للتھویة أو

لھذا فرض المشرع على المالك مسافات قانونیة وذلك لمنع ما یمكن .البناءعلى حریة مالك

.أن یقع من نزاعات

.86-85محمد حسین قاسم، المرجع السابق، ص ص-1

"من التقنین المدني الجزائري على مایلي705/1تنص المادة-2 للمالك إذا كانت لھ مصلحة جدیة في :

ترك أن یعلیھ بشرط أن لا یلحق بشریكھ ضررا بلیغا، وعلیھ أن یتحمل وحده نفقة تعلیة الحائط المش

التعلیة وصیانة الجزء المعلى وأن یقوم بالأعمال اللازمة لجعل الحائط قادرا على حمل زیادة العبء 

."الناشئ عن التعلیة دون أن یفقد شیئا من متانتھ

.81بلحواربي سعاد، المرجع السابق، ص-3
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قید المطلات:أولا

بمشاھدة العالم الخارجي، ویتخذ یعد المطل تلك الفتحة في البناء، التي تسمح لصاحبھ 

دة، ویثیر المطل مسألة إزعاج الغیر إذا كانت ھناك االمطل شكل نافذة أو شرفة في الع

ون مباني مشتركة أو متجاورة، باعتباره وسیلة قد تمس بخصوصیة الأشخاص، كما قد یك

بینھ وبین ملك المطل مصدرا لأصوات تضر بالغیر، ومن ثم فإنّ المشرع فرض مسافة 

.1الجار

.2وتصنف المطلات إلى نوعین، فإمّا أن تكون مطلات مواجھة ومطلات منحرفة

:المطلات المواجھة-1

، دون الإلتفات3یقصد بالمطلات المواجھة التي تسمح بالنظر إلى ملك الجار مباشرة

ت مضایقة للجار المفتوح علیھ ، فالمطل المواجھ یعد أكثر المطلا4إلى الیمین أو الیسار

.5المطل

قید المشرع الجزائري فتح المطل المواجھ بمسافة مترین من الواجھة الخارجیة للمطل 

من 709أو الحافة الخارجیة للشرفة عن ملك الجار، حیث نصت الفقرة الأولى من المادة 

:قنین المدني الجزائري على مایليالت

لایجوز للجار أن یكون لھ على جاره مطل مواجھ على مسافة تقل عن مترین، وتقاس "

المسافة من ظھر الحائط الذي یوجد لھ مطل أو من الحافة الخارجیة للشرفة أو من 

."النتؤ

، دار بلقیس )كتاب مدعم بالفقھ الإسلامي (سرایش زكریا، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة -1

.41، ص2017للنشر، الجزائر، 

2- Bergel Jean-Louis,Traité de droit civil " les biens",édition delta ,paris,

2000,p 376.

الإسكندریة،الحقوق العینیة الأصلیة، أحكامھا و مصادرھا، منشأة المعاریف،إبراھیم سعد نبیل، -3

.95ص،2001

.41سرایش زكریا، المرجع السابق، ص-4

.60أبو السعود رمضان، المرجع السابق، ص-5
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نظمت ھذه المطلات بموجب مرسوم تنفیذي یتعلق بتحدید القواعد العامة للتھیئة 

، الذي خالف القانون المدني في المسافات القانونیة المعتمدة لفتح المطلات 1والبناءوالتعمیر 

:منھ والتي تنص على 24وذلك بموجب الفقرة الأولى من المادة 

أفقیا من كل لا تقام البنایة على حدود القطعة الأرضیة، فإنّ المسافة المقاسةعندما "

نقطة في ھذه البنایة إلى نقطة حدود الأرض التي ھي الأقرب، یجب أن تكون مساویة 

".تقل على أربعة أمتارعلى الأقل لنصف العمارة المعتبرة دون أن 

05حیث فرض المشرع في المطل المواجھ مسافة أربعة أمتار وذلك بموجب المادة  

.بالتھیئة والتعمیرالمتعلق29-90من القانون رقم 

حالة  إلى709/2فلا ینبغي أن یفتح على أقل من ذلك، وقد تعرض المشرع في نص المادة 

كسب حق مطل مواجھ لملك الجار بالتقادم على مسافة تقل عن مترین، دون أن یشیر إلى 

لھذا الجار أن یبني المدة القانونیة اللازمة لكسبھ، على أن من یكسبھ بالتقادم فإنھ لایجوز

تقل عن مترین تقاس بالطریقة السابقة ذكرھا وذلك على طول البناء الذي فتح على مسافة 

.2فیھ المطل

:المطلات المنحرفة-2

یقصد بالمطلات المنحرفة التي لاتسمح بالنظر إلى ملك الجار إلاّ بالإلتفات إلى الیمین 

.3إلى الخارجأو إلى الیسار أو بالإنحناء

على الجزائري من التقنین المدني710لقد نص علیھا المشرع الجزائري بمقتضى المادة و

:مایلي 

یجوز أن یكون لجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن ستین سنتیمترا  لا" 

من حرف المطل على أن ھذا التحریم یبطل إذا كان ھذا المطل المنحرف على العقار 

."المجاور ھو في الوقت ذاتھ مطل مواجھ للطریق العام

، یحدد القواعد العامة للتھیئة والتعمیر 1991ماي28، مؤرخ في175-91المرسوم التنفیذي رقم-1

.60،1991والبناء، ج ر، عدد

.148صزرارة عواطف، المرجع السابق،-2

.96المرجع السابق، ص إبراھیم سعد نبیل،-3
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المسافة الواجبة لفتح سنتیمتر في المطل المنحرف وھي 60فرض المشرع مسافة 

المطل، إذا كانت على أملاك خاصة مجاورة، أمّا إذا كان فتح المطل على الطریق العام، 

فلا تلزم لھ أيّ مسافة بل أنّ المطل المنحرف على ملك الجار یعفى من قید المسافة إذا كان 

.1مطلا مواجھا على الطریق العام

یمكنھ من خلالھا النّظر م مالك البناء بفتح نافذةیظھر التعسف في فتح المطلات، إذا قا

.إلى ملك الجار ولم یحترم المسافة المنصوص علیھا قانونا

قید المناور:ثانیا 

لا تختلف المناور عن المطلات إلا من حیث إمكانیة النظر أو عدمھا، فھي فتحات في 

ھا للنظر، حیث یجب أن تقام الھواء والضوء ولكن لا یمكن استعمالالجدران تسمح بنفاذ

حتى لا ) مترین من أرض الغرفة التي یراد إنارتھا (على ارتفاع یعلو قامة الإنسان 

.یستطیع الإطلال منھا على العقار المجاور

.2ولذلك ما عدا شرط العلو، لا یوجد أي شرط أخر لفتحھا

:من من التقنین المدني الجزائري على مایلي711قضت المادة 

لا تشترك أیّة مسافة لفتح المناور، التي تقام من ارتفاع مترین من أرض الغرفة التي "

ولا یقصد بھا إلا مرور الھواء ونفاذ النور، دون أن یمكن الإطلاع منھا على .یراد إنارتھا

."العقار المجاور

ة دالإرتفاع عن قاعیتبین من نص المادة أنّ القید الوحید الذي یراعى في المناور ھو 

وھو ارتفاع یعلو قامة الإنسان المعتاد حتى لا یستطیع الإطلال منھ،الغرفة المحدد بمترین، 

.ما عدا ذلك لا یوجد أي شرط أخر

، ولكنّھ یستطیع ، ولا یحق للجار أن یطلب منھ سدھامن مناورالمالك ما یشاءیفتح

سد المناور دون مسؤولیة علیھ من مجرد البناء،أن یبني على حافة ملكھ ولو أدى ذلك إلى 

ویراعى أنّھ إذا أساء  مالك المنور استخدام منوره بالتسلق علیھ والإطلال منھ على جاره، 

أو إلقاء مخلفات من منزلھ على جاره بواسطة ھذا المنور، فإنّھ یعد متعسفا في استعمال 

.3للقواعد العامة في استعمال الحقوقحقھ، فیجوز للجار أن یطلب سدّ ھذا المنور تطبیقا 

.148زرارة عواطف، المرجع السابق، ص-1

.120طلبة لیلى، المرجع السابق، ص-2

.64أبو السعود رمضان، المرجع السابق، ص-3
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يالمبحث الثان  

في حق المرورالتعسف

یعتبر حق المرور قید من قیود الملكیة حیث كرسھا المشرع في الأراضي المحصورة 

من التقنین المدني693فقرر بموجب المادة،التي لیس لھا ممر یصلھا بالطریق العام 

لروح لمالكھا أو أي حق عیني آخر على أرض جاره للوصول إلى الطریق العام تكریسا

.التعاون و التضامن لحسن الجوار

یننتقمن ال702إلى 693من المواد حیث قام المشرع الجزائري بتنظیم حق المرور

قد قرر حق ،أمام القضاءالمطروحةكثر تداولا في المنازعاتوھو یعتبر أ، المدني 

و مظاھر یجبالمرور من أجل تجنب تعسف الجار لذلك وضع المشرع ضوابط وشروط

.)المطلب الثاني(والتقید ببعض الأحكام، )الأولالمطلب(التقید بھا من أجل السماح بالمرور

المطلب الأول

مظاھر حق المرور

وعدم احترامھا لا تمكن ،یجب التقید بمجموعة من الشروط لكي یتم حق المرور

رض محصورة لیس لھا ممر إلى أمرور والمتمثلة في أن تكون ھناك الشخص من ال

وأن یكون الممر ضروریا لاستعمال العقار ،)الفرع الأول(الطریق العام أو ممر غیر كاف 

وأن ،)الفرع الثالث(أن لا یكون الممر ناتجا عن إرادة المالك ،)الفرع الثاني(واستغلالھ 

وأن تكون ملائمة ،)الفرع الرابع(لا یكون ھناك حق مرور اتفاقي أو على سبیل الإباحة 

.)الفرع الخامس(رور للملاك الآخرین حق الم



الخاصةالعقاریةالملكیة على الحقاستعمال في التعسفنظریةتطبیقات:الثانيالفصل

43

الفرع الأول

وجود أرض محصورة

یعد حق المرور على أنھ للمالك الأرض المحصورة عن الطریق العام الحق في أن 

.1یحصل على ممر فوق الأرض المجاورة للوصول إلى الطریق العام

حق إرتفاق بالمرور  حالمحصورة عن الطریق منیتقرر حق المرور لصاحب الأرض 

2على أرض الجار
.

الأرضیجوز لمالك:"مایليكالتقنین المدني الجزائري من693نصت علیھ المادة

المحصورة التي لیس لھا ممر یصلھا بالطریق العام أو كان لھا ممر ولكنھ غیر كاف 

الأضرارتعویض یتناسب مع للمرور أن یطلب حق المرور على الأملاك المجاورة ومقابل

ویتحقق الحصر حسب المادة السابقة المشار أعلاه في ."جراء ذلكالتي یمكن أن تحدث من

:حالتین ھما

یجب أن یكون العقار المرتفق محصورا ولا یصل بین الطریق العام والأرض أي -1

أي لم یكن لھ منفذ إلى الطریق العام حیث تكون محاطة من جمیع جھاتھا بأرض ،ممر

إذ یضطر مالك الأرض إلى المرور بأراضي جیرانھ ، غیر أو بمجرى میاه خاصةمملوكة لل

والذي یحق لكل فرد أن یسلكھ دون ،الوصول إلى الطریق العام المخصص للمنفعةإذا أراد 

.3قید وھذا ھو الحصر الكلي أو المطلق

لكن ھذا الممر غیر كاف لاستغلال ،أن یصل بین الأرض والطریق العام ممر-2

.العقار على أحسن صورة 

نفقات باھظة و یحصل علىإذا كان المالك ،نظر القانون یكون الممر غیر كاف في

مشقة كبیرة أو كان الممر ضیقا لا یكفي لاستغلال العقار على الوجھ المألوف، و ھذا ھو 

الممر الذي لا یمكن المرور فیھ لأنھ ھوالذي یكبد نفقات باھظة الممرو،الانحباس الجزئي

.صورةیجنیھا المالك من الأرض المحیكلف نفقات كبیرة لا تتناسب مع المنفعة التي 

.258صق، سابالالمرجع ، زواوي فریدةمحمدي-1

،الجزائر، دار ھومة، الحقدروس في نظریة، القانونیةمدخل إلى العلوم جعفور محمد سعید، -2

.136ص،2011

.121،المرجع السابق، صواطفزرارة ع-3
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ض مرور ممر شدید الانحدار الذي یعرّ ھوالممر الذي یكبد المالك مشقة كبیرة ،

فیھما أو الممر الذي یقع  بین جبلین تحصلالدواب أو المواشي فیھ للخطر،الإنسان أو

.مستمرةانھیارات بصفة

الذي یسمح بمرور فرد واحد أو یسمح بمرور الدواب دون الآلات الممر الضیقنجد 

.الأخرى اللازمة و الضروریة لاستغلال الأرض استغلال طبیعي

ولكنھ غیر مربح فإنّ ،تصال بالطریق العمومي موجودا وكافیا للاستغلالأما إذا كان الإ

.1محصوراذلك لا یجعل العقار 

الممر على الطریق :"معنى الممر غیر الكافي بنصھا على ما یلي694حت المادةوضّ 

العام غیر كاف وغیر ممكن إذا كان ذلك یكلف مشاقة یعتبر كبیرة لا یمكن تسویتھا ببذل 

".أعمال باھظة لا تتناسب مع قیمة العقار

الفرع الثاني

واستغلالھأن یكون الممر ضروریا لاستعمال العقار 

بل یجب أن یكون استغلال العقار ،لا یتحقق حق المرور بمجرد وجود حصر

استغلال العقار المنحصر ھي التي تسوغ ةضرورواستعمالھ ضروري ولھ أھمیة لأنّ 

إقرار حق المرور القانوني وھي التي تحدد في الوقت ذاتھ أھمیة ھذا الارتفاق، وعلیھ 

.لھستغلال والممر الضروريھذا الإیحتاج إلى بیان نوع

ة للزراعة والصناعة فإنھ فإذا كان الممر ضیقا عن سد الحاجات كما لو كانت معدّ 

،یجوز للمالك أن یطالب بممر كاف لتلبیة ھذه الحاجات، أما إذا كان الممر السابق واسعا

ي أنّ لمالك العقار المرتفق أن یطالب بتضییق الممر أو إلغائھ، مثلا لو ظھر للقاضجاز

الممر الذي یوصل عقار معدا للسكن بالطریق العام لم یعد كافیا لاستعمال وسائل النقل 

.2الحدیثة، كالسیارات مثلا جاز لھ أن یحكم بتوسیع الممر

ل اللازم ھو الممر الكافي لاستغلافالممر أرض زراعیة،صورةمثلا إذا كانت الأرض المح

.49-48ص ص، ، المرجع السابقمحمودلخیا-1

یة الحقوق العینیة الأصلیة، أسباب كسب الملكشرح القانون المدني الأردني،،محمدوحید الدین سوار-2

.505-504ص،2001الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،، دار2ج، 



الخاصةالعقاریةالملكیة على الحقاستعمال في التعسفنظریةتطبیقات:الثانيالفصل

45

ویكون كافیا لمرور المواشي والعربات المحملة ،ھذه الأرض استغلالا زراعیا 

بالأسمدة اللازمة للأرض والعربات التي كان لصاحب الأرض الزراعیة الحصول على ھذا 

إلى الطریق العام یتسع لمرور العمال الذین ممرالفیجب أن یكون  مصنعالممر، أما إذا كان 

.1والعربات المحملة بمنتجات الخامیعملون في المصنع 

ما یقتضي الأمر في حالة عدم كفایة الممر السابق استبدالھ بممر آخر مناسب لقد 

فقد تقام أبنیة على الأرض تعویض،وذلك مقابل صورةاستجد من حاجات الأرض المح

الأبنیة بشرط أن و زراعي فتزید الحاجات باستبدال أو استغلال تجاري أو صناعي أللسكن،

.ھاراصببت انحباس الأرض أو زادت من انحلا تكون الأبنیة ھي التي س

جة بحسب نوع الحاوتقدر تلك حصورة حق المرور بحاجة الأرض المیتحدد نطاق

ة الأرض المعدّ فالأرض الصناعیة تختلف عن الأرض الزراعیة لأنّ ، ة لھالاستغلال المعدّ 

ة للاستغلالبالأرض المعدّ مقارنة للاستغلال الصناعي تحتاج إلى ممر أكثر اتساعا 

.الزراعي

لا یكون لصاحب الأرض المحبوسة إلا حق المرور فیھ لیصل إلى فإذا تحدد موضع الممر،

الأرض ولا یكون الطریق مملوكا لھ بل یبقى مملوكا لصاحبھ،فلیس لصاحبالطریق العام،

.2والمقررةي المرور بالكیفیة المحددةفأن یستعملھ إلا صورةالمح

الفرع الثالث

أن لا یكون الحصر ناتج عن إرادة المالك 

المرور على الطریق العام في الأرض المحصورة یجب أن لا اشترط القانون أنھ لقیام 

المادةبھ المشرع الجزائري في ن ھذا الحصر ناتجا عن فعل المالك، ھذا ما قضىیكو

الطریقعلىكافممرلھاالتيوالمحصورةالأرضلمالكیجوزلا":بنصھا695/1

."ھوإرادتھعنناتجاالحصركانإذاالغیرأرضعلىالمروریطلبأنالعام

یجب أن لا یكون الحصر لكلذ، على حق الملكیةایدا قانونیا خطیرحق المرور قیعد

یصلھ المالك ببناء سد بھ المنفذ كان كما لو قام ، مالك الأرض المحصورة راجعا إلى إرادة 

لا لو باع الجزء وأن یكون ناشئا عن تصرف قانوني مثبالطریق العام، 

.761-760ص صالمرجع السابق، ،أحمد عبد الرزاقالسنھوري-1

.62-61صص ، ین منصور، المرجع السابقمحمد حس-2
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الجزء الآخر ففي ھذه الحالة لا یحق لھ أن صرفانح ،للطریق العام في أرضھالمحاذي 

على الأراضي یطلب المرور إلا على الجزء الذي انفصل عن عقاره و لا یحق لھ أن یطلب 

وقد یكون فعلا مادیا یقوم بھ المالك مثلا لو أقام بناء في المنفذ الوحید الذي ،المجاورة

ن یطلب حق المرور في أرض ففي ھذه الحالة لا یجوز أ، یوصل أرضھ إلى الطریق العام 

.1الغیر

فلا یتقرر لھ حق أرضھ عن الطریق العام،فإذا تسبب المالك بفعلھ في تحقق انحصار

فعلى صاحب الأرض المحافظة على السبل المتاحة لھ للوصول ،المرور على ملك جاره

قید المرور في یرانھ بتحمل و مطالبة غیره من جبدلا من ضیاعھا بفعلھ،إلى الطریق العام،

.2أراضیھم

الفرع الرابع

اتفاقي أو على سبیل الإباحةحق مرورن لا یكون ھناكأ

أن لا ،لأرض المحصورة القیام حق المرور على الطریق العام في اشترط القانون

فقد نص علیھا القانون في .یكون ھناك وجود اتفاق بین الطرفین، أو على سبیل الإباحة

إذاالمرورلیس أن یطالب أیضا بحق:"...مایليكقني المدني الجزائري من الت699المادة 

الإباحة ما دام و إما بحق المرور على وجھكان یتمتع إما بحق المرور على وجھ الاتفاق 

".حق المرور الاتفاقي لم ینقض بعد، و حق الإباحة لم یزل 

لا  یجوز المطالبة بحق ینتفي في ھذه الحالة الحصر الذي یخول حق المرور،لأنھ

یوصلھ إلى غیراللمرور على أرض احق صورةن لمالك الأرض المحالمرور إذا كا

.الطریق العام  

أرض نّ لأ،ف قانوني كعقد وصیة أو التفاھم ص ھذا الارتفاق إما بتصریكسب الشخ

لھا منفذ إلى ھذا الطریق ذ أنّ ،إعن الطریق العام صورةلا تكون محالجار في ھذه الحالة 

.3بإحدى طرق اكتساب حقوق الارتفاقكسبھ الجار 

أن یمر بأراضیھم للوصول إلىصورةلمالك الأرض المحوافقد یتسامح الجیران فیجیز

الحقوق العینیة الأصلیة، الحقوق العینیة (، الوجیز في شرح القانون المدني، علي ھاديالعبیدي-1
.307، ص2005دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان،دراسة مقارنة ، ، )التبعیة

.124صالمرجع السابق،،زرارة عواطف-2

في ضوء أحكام محكمة النقض، دار الألفي القیود الواردة على حق الملكیة ،وائلشحاتة الخطیب-3
.62ص، 2003لتوزیع الكتب القانونیة، المینا،
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مروره یعد على سبیل التسامح فإنّ ،رتفاق على أراضیھملإلھ بحق ادون أن یعترفوا أرضھ 

فلا وجھ لطلب حق مرور آخر حسب ،و ما دام الجار المتسامح لم یعدل عن تسامحھ

.1الذكرمن التقنین المدني السالفة695المادة

،من جار آخر لا یجعل المالك في وضع مؤكد ومستقلحالة إباحة المرور الملاحظ أنّ 

إذ یمكن للجار المتسامح أن یعدل عن تسامحھ في أي وقت یشاء ولھ مطلق الحریة في ذلك 

ي ھذه الحالة ینبغي أن ف ،و حرمان مالك الأرض المحصورة من طلب حق مرور آخر

.2المحصورضعا مستقرا لمالك العقارالإباحة لا تخلق وعادة النظر لأنّ إیكون محل 

الفرع الخامس

المرور للملاك الآخرینملائمة حق 

رور غیر مضر رغم توفر الشروط المذكورة سابقا إلا أنھ یجب أن یكون حق الم

.اورین ویكون ھناك تلاؤم وانسجامجبالنسبة للأشخاص الم

المرور من الجھة یأخذ حقأنیجب":ما یليكن التقنین المدني م696نصت علیھ المادة 

بالملاكضررأقلتحققالتيالعقار و الطریق العام ملائمة و بینالمسافةالتي تكون فیھا

."ن المجاوری

حق الشخص ینبغي أن یختار فإنّ ،یجب اختیار المرور عن أقصر سبیل وبأقل ضرر

فلا یستعمل ھذا الحق إلا في العقار الذي یكون ، من أقرب سبیل یوصل إلى الطریق العام 

.3ذلكأخف ضررا وفي موضع یتحقق فیھالمرور فیھ

ختار من ھذه یأنلھ،إذا تعددت العقارات المجاورة التي یجوز أن یكون فیھا الممر

.4ضررار الذي یكون المرور فیھ أخف العقارات العق

.62المرجع السابق،ص،وائلشحاتة الخطیب-1

.127-126ص ، واطف، المرجع السابقزرارة ع-2

كریم، نظریة مضار الجوار غیر المألوفة في الشریعة الإسلامیة والقانون لعربي ، بقاسي نسیفة-3

، جامعة عبد الرحمان میرةوالعلوم السیاسیة،كلیة الحقوقمذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر،،الجزائري

.35، ص2017-2016، بجایة

.764، المرجع السابق،صأحمد عبد الرزاقالسنھوري-4
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مالك الأرض المحصورة لیس لھ مطلق الحریة في اختیار الجار الذي یطلب منھ حق 

لك ت ،یجب أن یكون المرور في العقار الذي یختاره أخف ضرر وتقدیرف ،المرور في أرضھ

د أي ستعانة بالخبرة لتحدیوفقا لظروف كل حالة، كما یمكن الإمسألة تقدیریة للقاضي 

.1لحاقھ ضرر بالجیران الآخرینإالممرات ملائمة من حیث عدم 

خصوصا إذا كانت عقاراتھم كما یمكن رفع دعوى من قبل بعض الجیران الآخرین 

صورةتعیین الممر صاحب الأرض المحیمكن أن یعین فیھا موضع الممر،و قد یراعي في

.2كما قدمناه

المطلب الثاني

أحكام حق المرور

یكون للجار مالك ،القانون  سابقا بمقتضىفي حالة ما إذا توفرت الشروط المذكورة  

المحصورة حق المرور من أرض جاره بالقدر اللازم والضروري للاستغلال الأرض 

وذلك بمقابل تعویض یتناسب مع الأضرار التي یمكن حدوثھا من جراء ،الأرض واستعمالھ

كما  ،)الثانيالفرع(إلا أنھ مقید بنص قانوني في حالة تجزئة العقار،)الأولالفرع(ذلك 

وانتھاء حق المرور ،)الثالثالفرع(أخضعھا المشرع إلى نظام التقادم في تعیین الممر

.)الرابعالفرع(

الفرع الأول

)التعویض(مقابل حق المرور 

ضھ یعتبر التعویض على أنھ عبارة عن مبلغ مالي یقدم للجار من أجل المرور في أر

في المرور في صورةلأرض المححق مالك ایجعلفالمشرع لم،وذلك بسبب إلحاقھ ضرر 

.3وھذا ما تملیھ العدالة تعویضا عادلاوإنما أوجب علیھ،مقابل،دونأرض جاره 

یكون حق المرور في أرض جار ":مایليكمن التقنین المدني 693نصت علیھ المادة

من جراء لمصلحة الأرض المحصورة في نظیر تعویض مناسب للأضرار التي قد تنجم 

".استعمال ھذا الحق

.127ص زرارة عواطف، المرجع السابق، -1

.764ص، المرجع السابق،أحمد عبد الرزاقالسنھوري-2

.36المرجع السابق ،ص،كریمربيعبل، قاسي نسیفة-3
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لا یتقرر حق المرور إذا توافرت شروطھ لمالك الأرض المحصورة على العقار أو 

لذالك یجب تعویضھ عن الضرر أو الأضرار التي ستلحق ، العقارات المجاورة بدون مقابل 

المحكمة المختصة و التي قضت بقیام حق المرور ومكانھ وعرضھ وتقرر ،بعقاره

.1ومساحتھ  مقدار التعویض الواجب دفعھ

تدخل المنفعة التي تعود على الأرض  لاویكون التعویض فیھ مقابل المرور فقط،

ولا یترتب دفع التعویض أن المحصورة نتیجة اتصالھا بالممر و اتصالھا بالطریق العام،

ویمكن ولا یشترط دفع التعویض مقدما،الممر مالك لصاحب الأرض المحصورة،یصبح 

في صورة مبلغ إجمالي یدفع مرة واحدة أو على أقساط تدفع في أوقات معینة أو أن یحدد 

.2تدفع كل سنة ةإیرادات مرتب

صاحباستحقإذا":كمایليالتقنین المدني الجزائري من701نصت علیھ المادة

یسدد دفعة ماليمبلغ على التعویضذلكیحتويأن یمكنفإنھتعویضابھالعقار المرتفف

".الممرمتساویة تتناسب مع الضرر الناجم من استعمالأقساطواحدة أو على

في حالة توسیع الممر أو ،یلتزم صاحب الأرض المحصورة بدفع تعویض جدید

استبدالھ بممر آخر جدید على نحو یتناسب مع الحاجات المستجدة نتیجة تغییر استغلال 

.الجارالأرض وزیادة أعباء المرور على أرض

مقابل المرور أي عن الأضرار التي تترتب فعلا بسبب المرور في التعویض یكون ا أنّ بم

و زال تبعافإنھ إذا انفك الحصر عن الأرض كأن یشق مثلا طریق عام بجوارھاالأرض،

أن یسترد التعویض الذي دفعھ في مقابل ھذا الحق،المالك یستطیع لذلك حق المرور فإنّ 

.3لكن بعد أن یأخذ منھ جزء یتناسب مع الوقت الذي انتفع فیھ بالممر

و ھذا ما ، سنة 15یسقط حق مالك العقار في المطالبة بالتعویض إذا سكت عنھ لمدة 

یجوز لمالك العقار المرتفق بھ لا  ": من التقنین المدني الجزائري على أنھ700أكدتھ المادة 

الحیازةوبالاستعمالحصل صاحب الأرض المحصورةحتىسكتإذاالتعویضیطلبأن

نصت التي من التقنین المدني699وأیضا المادة، "سنة 15لمدة بالتقادمالمرورحقعلى

  :على 

النھضة العربیة، ، الوجیز في الحقوق العینیة الأصلیة، دار لیمعبد الحرضائعبد المجید عبد البار-1

.65، ص 2012القاھرة،

.64-63، المرجع السابق، ص صین منصورحسمحمد -2

.64ص،فسھالمرجع ن-3
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بمثابة سند سنة یعد15المحصورة لمدةالممر الذي یستعملھ صاحب العقارحیازةأنّ "

".تابعا للعقار الذي أنشئ من أجلھللملكیة و الارتفاق ویصبح

حق المرور تعد ھذه المواد كافیة لحصول صاحب الأرض المحصورة بالحیازة على 

.بالتقادم

الفرع الثاني

حق المرور في حالة تجزئة العقار بتصرف قانوني

في حالة ما إذا تمت تجزئة العقار بموجب القانون أو في أيّ على أنّ اشترط المشرع

697تناولت المادةوأیضا في الأجزاء التي یمكن المرور بھا، فقد ، معاملة فیجب التقید بھا 

الأرض المحصورة ناتجة عن كانتإذا":كمایليالجزائري ھذا الحكم من التقنین المدني

حق المرور یطلبفلا  ،أخرىمعاملةأيمنقسمة أوأو مبادلة بسبب بیع أوتجزئة عقار

".لاتالمعامتلكالأراضي التي تشملھا إلا على 

یبیع المالك جزء من عقاره فیحتفظ لنفسھ بالجزء الآخر المتصل بالطریق العام و 

كما قد،بالأرض المحصورة أو بیع جزأین لشخصین مختلفین فیستوي في ذلك مع المبادلة

ووقع ،تفاق نصیب كل منھم وا بالازرفإذا كانت مملوكة لعدة شركاء ثم أینشأ نتیجة القسمة

ففي ھذه الحالة وحسب ،مالجزء الذي تتصل فیھ الأرض بالطریق العانصیب أحدھم في 

لا یستطیع مالك الجزء المحصور عن الطریق العام أن یطلب حق المرور على 697المادة 

بل لا یكون لھ حق المرور إلا على جزء غیر الأرض التي تمت تجزئتھا،أرض أخرى 

لأرض تحقق بفعل إرادي من صاحب فحصر ا،الأرض التي أدت تجزئتھا إلى ھذا الحصر

لتحمیل الأراضي المجاورة بحق المرور نتیجة ھذا الحصر الناشئ الأرض ولذلك لا مجال 

.1عن تجزئة العقار بتصرف قانوني

فلا  بعض أجزاء العقار للمنفعة العامةبناء على نزع ملكیة التجزئة حالة ما إذا تمت

المجاورة للمحكمة تعیین المرور في أي من العقاراتیحق یتحقق القید المتمثل في المرور و

.2وفي العقار المجزأ ذاتھ

یمكن أیضا أن نجد ممر كافي في أجزاء ھذا العقار حیث یستطیع القاضي إیجاد ممر 

تخاذ ھذا الممر، فإذا استحال ذلك مر معلق على الاستطاعة والقدرة لإفي أجزائھ، فالأكافي 

العقارات المجاورة و إن كان الضرر أكبر في العقار المجزأالقاضي للعقار أو انتقل 

.131المرجع السابق،ص،اطفزرارة عو-1

.64ص المرجع السابق،،رحسین منصومحمد -2
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الواقع على عقار الجار فالعبرة بإمكانیة إیجاد ممر كاف في العقار المجزأ من الضرر 

.1ولیس بحجم الأضرار

على تصرف قانوني كبیع یشترط للعمل بھذا القید أن تكون تجزئة العقار قد تمت بناء 

أما إذا لم تتم تجزئة بناء على تصرف قانوني كما لو انتزعت الدولة ملكیة جزء ،أو وصیة 

د في اختیار القاضي لا یتقیّ فإنّ ،عقار فأصبح الباقي محصورا عن الطریق العاممن ال

كذلك یشترط أن یكون من ھ،موضع المرور بأن یكون أحد أجزاء العقار المجزأ ذات

القاضي فإنّ العقار الذي تجزأ فإذا لم یكن ذلك ممكنا،المستطاع  إیجاد ممر كاف في أجزاء 

.2العامةلھ أن یرجع إلى القواعد

الفرع الثالث

أثر التقادم في تعیین ارتفاق المرور

یعتبر التقادم على أنھ نظام قانوني یؤدي إلى اكتساب الحقوق في تعیین ارتفاق المرور 

أو صورةبالاتفاق بین مالك الأرض المحفالأصل أنھ یتم تعیین الممر ،لاتفاقافي حالة عدم 

تتولى المحكمة و في حالة عدم الاتفاق الجار على تعیین الممر وتحدید نطاقھ و أحكامھ،

.ومضمونھتعیین الحق 

في أرض الجار بطریقة معینة صورةحیانا أن یمر صاحب الأرض المحیحدث أوقد 

في  ،رانقطاع ودون اعتراض من قبل الجادونسنة 15ویستمر ذلك مدة ،وفي موقع محدد

فیكون التقادم في ھذه الحالة تقادما ،ھذه الحالة یثبت حق المرور في ھذا الموضع بالتقادم 

حقھ في الإعتراض یكون قد سقط ،لأنّ سنة ولم یعترض على ذلك 15مرتمسقطا لأنّ 

.3سنة 15بمضي

الذي حیازة الممرأن":مایليكین المدني الجزائري من التقن699نصت علیھ المادة 

ملكیة للارتفاق ویصبح بمثابة سندیعدسنة15لمدةالمحصورلعقاراصاحبیستعملھ

تقرر بالحیازة وإذا كان ارتفاق المرور قد أجلھ،منالذي أنشأللعقار حیازة الممر تابعا 

لصالح العقار المحصور فإنھ لا یزول بتوقف الحصر الذي كان السبب الأصلي فیھ عارضا 

."كان أو نھائیا 

.64صالمرجع السابق،،عبد الحلیمرضائبد البارعبد المجید ع-1

.53المرجع السابق،ص،محمودخیال-2

.62محمد حسین منصور، المرجع السابق، ص-3
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الأرض عن الطریق العام أصبح للأرض المحصورة حق صرفإذا توفرت شروط ح

ھذا الحق لا یتقادم بعدم الاستعمال مھما طال الأمد فإنّ ،في الأراضي المجاورةرالمرو

ما دامت الأرض محصورة فھو قید یرد على حق الملكیة ویبقى ما ،على عدم استعمالھ

المحصورة أن یطلب بحق المرور وھذا القید قائم فیستطیع صاحب الأرض بقیت شروطھ،

.1لأرض ما دام الحصر ما زال قائمافي أرض الجار و لو بعد سنة من حبس ا

ممرا لھ على أرض العقار المحصور بقصد صورةا إذا اختار صاحب الأرض المحأمّ 

لیس الذيصد استعمال حق المرورفي عقار آخر بق حتى بل،استعمال حق المرور القانوني

عن الطریق العام ولكن صاحبھا صورةأو كانت الأرض غیر مح،ر القانونيالمروھو حق 

فإذا بقي صاحب الأرض في ،لأن المسافة إلى الطریق العام أقصریمر بأرض الجار

فإنھ یكسب حق ارتفاق بالمرور في الأرض التي ، الحالتین یمارس حق المرور لمدة سنة 

.المكسبالتقادمبقي یمر فیھا طول ھذه المدة وذلك بحكم 

قد حصل على حقھ القانوني في المرور في صورةأما إذا كان صاحب الأرض المح

ولكن صاحب ،أرض الجار في موضع یتفق مع القواعد المقررة بدون أن یعترض الجار

استعمال الحق الذي فإنھ یفقد بعدم ، ھذه الأرض لم یمارس فعلا حقھ في المرور لمدة سنة 

ولكن ،كانت أرضھ لا تزال محصورة جاز لھ ذلكأراد المرور بعد ذلك وكان قد كسبھ وإذا

.2جدیدبموجب حق مرور جدید بمقابل حق تعویض

:كما یليمن التقنین المدني 702المادة علیھنصت

دعوى المرور في حالة العقار المحصور و لو كان غیر متواصل یترتب علیھارتفاق"

."العقار المحصور التقادم من حیث القاعدة العامةلصاحبولو لم یتمحتىالحیازة 

ھ یكتسب عن طریق فإنّ قادم تھ في حالة العقار المحصور إذا لم یكتسب العقار بالأي أنّ 

.ةدعوى الحیاز

الفرع الرابع

حق المرورانقضاء

لدراسة انقضاء حق المرور یجب الرجوع إلى القانون المدني الخاص بانتھاء حق 

حق المرور أحد الارتفاقات ویخضع بذلك لما تخضع لھ سائر الارتفاق، باعتبار

المواد المتعلقة بحق المرور لم یرد فیھا خاصة من ناحیة نشوئھا وانقضائھا لأنّ ،الارتفاقات

.3ھنص بشأن انقضائ

.772-771-770صصالسابق،المرجع،أحمد عبد الرزاقالسنھوري-1

.772صالمرجع نفسھ،-2

.135-134صصالمرجع السابق،،عواطفزرارة-3
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الأجل بانقضاءالارتفاقحقوقتنتھي":من التقنین المدني على ما یلي878نصت المادة 

مالكالمرتفق في ید باجتماع العقارھلاكا تاما،أوبھالمرتفقالعقارالمحدد وبھلاك 

."اجتماع العقارینالزالإرتفاق إذا حق یعود،و واحد

ینتھي حق المرور بزوال الحصر عن الأرض لأي سبب من الأسباب كفتح مثلا 

صلة مباشرة بالطریق طریق عام على حدودھا أو تملك صاحبھا أرضا ملاصقة لھا تكون مت

.1العام

في الارتفاق حق المرور وانفتحت كأن یكونفینتھي حق المرور إذا زالت الفائدة منھ،

إذا أصبحت فائدتھ ینتھي وأیضاوأیسر،عقار المرتفق سبل أخرى إلى الطریق العام أقربال

كأن یشق طریق عام بجوار الأرض،محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواردة على العقار،

.2أھمیةفیصبح حق المرور المقرر لھا على أرض الجار من الجانب الأخر غیر ذي

ینقضي أیضا في حالة اجتماع العقار المرتفق بھ والعقار المرتفق في ید مالك 

،فإذا اشترى مالك الأرض المحصورة العقار الذي بھ الممر تنتقل إلیھ الملكیةالعقارین،

دام المرور الاتفاقي ام...":والتي تنص695ویعتبر حق المرور حق مؤقت حسب المادة 

.3"...لم ینقض بعد

.109ص1995،ددن ،الإسكندریة،4أحكامھا ومصادرھا،ج ،حقوق العینیة الأصلیةال، حسنكیرة -1

.386صالمرجع السابق،، منصورحسین محمد -2

.135ص،السابقالمرجع عواطف،زرارة-3
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ب أصحالأنھا تردع وتحد یعتبر التعسف في استعمال الحق نظریة ضروریة،

مھمة من ،من الإساءة إلى الغیر بحجة استعمال حقوقھم المقررة بمقتضى القانونالحقوق

ھذا ما جعل مال كل الحقوق وفي جمیع المجالات جھة أخرى لأنھا تبسط أحكامھا على استع

.یعملون على تكریس أحكامھارجال القانون

:موضوع إلى النتائج التالیة توصلنا من خلال دراستنا لھذا ال

یخرج عن المنفعة أو المصلحة التي یرید حقھ بما لایجب على صاحب الحق أن یستعمل

محمي لا قانونا ولا رویصبح في مركز غی،في استعمال الحقوإلا اعتبر متعسفا تحقیقھا 

.شرعا 

أو خطأ شبھ تقصیري و إن كان أساس التعسف لا یعد خطأ تقصیري، نّ إضافة إلى أ

حیث فكرة الحق، وإنما مرتبط بلمتعسف مسؤولیة تستوجب التعویض، التعسف یرتب على ا

ومقصده مما جعل نظریة التعسف كمبدأ یعد التعسف میزانا للاستعمال على ضوء غایتھ 

.وقائي عند استعمال الحقوق

ضرار وھي إذا وقع بقصد الإق في صور ثلاثیتحقق التعسف في استعمال الحقو

إذا كان لیلة بالنسبة للضرر الناشئ للغیر، لحصول على فائدة قإذا كان یرمي لبالغیر، 

 لامسؤفإذا تحققت أحدھما اعتبر الشخص منھ الحصول غلى فائدة غیر مشروعة، الغرض 

ویخضع تقدیر التعویض للقواعد ر التي تصیب الغیر من جراء تعسفھ، عن تعویض الأضرا

.طبقا للقواعد العامة في الإثباتجب على المدعي إثبات التعسف وذلكولكن یتو، العامة

لتطبیقھا وط نظریة التعسف في استعمال حق الملكیة العقاریة الخاصة تتطلب شرإنّ 

من 711إلى690في التزامات الجوار التي حددھا المشرع الجزائري في المواد من تتمثل 

بالمیاه وھي حق الشرب المقررة نتفاع والتي تتمثل في قیود الا،التقنین المدني الجزائري

أن یكون :توفر ثلاث شروط وھي وجبعلى حق الشرب للجار، ولیتمكن من الحصول 

یكون الجار أن و، خیرةحاجتھ من ھذه الأمالك قد استوفىأن یكون الخاصة، للمالك مسقاة

وكذا حق یل المیاه إلى الأرض البعیدة،یتبعھ حق المجرى لتوصفي حاجة إلى سقي أرضھ، 

ھناك أیضا قیود خاصة .لا یتم إلا على مستوى أرض الجارصرف المیاه الزائدة والذي

كذا قیود المسافات  التي وقیود الحائط الفاصل،وملكیات،بوضع الحدود الفاصلة بین ھذه ال

سنتیمترفي 60بحیث فرض مسافة حتى لا یتأذى الجار،ھاتحاشترط فیھا المشرع مسافة لف

المالك بعدم فتح المشرعقید كما المطل المنحرف ومسافة أربعة أمتار في المطل المواجھ،

.من أرض الغرفةو مترینالمناور إلا باحترام ارتفاع معین وھ
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أن تكون لقیامھیشترط حیت،نضمھ المشرع الجزائري الذي نجد أیضا قید المرور

ون یكألا ریا لاستعمال العقار واستغلالھ، ن یكون الممر ضروأھناك أرض محصورة، 

باحة، تفاقي أو على سبیل الإیكون ھناك حق مرور اأن لاالحصر ناتج عن إرادة المالك، 

رع الجزائري على مالك الأرض حیث أوجب المشخرین، المرور للملاك الآملائمة حق 

.جاره بتقدیم لھ تعویضا عادلا على ذلكة عند المرور في أرض المحصور

لة من محاولا بدا لذا، في المجتمعظرا لتداولھا لھذه القیود أھمیة أكثر ن اءعطإیجب

من أجل لتوعیة الناس بالأحرى التنقل إلى القرىأو ، ةیدراسعقد مؤتمرات وملتقیات وأیام 

.الوقوع فیھاتفادي
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